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المقدمة
م الحا، في حكمھل العادالحمد  ذي أبین عباده بعلمھك ل ذي حق ، ال عطى ك

م  دین وأت ا ال ل لن سط ، وأكم اس بالق وم الن زان لیق اب والمی زل الكت ھ ، وأن حق
ة ،  ا النعم تم أحمده على ما حكم وقضىعلین ن خ ى م سلام عل صلاة وال ، وال

بشریعتھ ونبوتھ الشرائع والنبوة ، فكانت شریعتھ أكمل الشرائع ، وأبقاھا إلى 
صلحة إلا واعتبرت لا م ساعة ، ف ام ال اش قی ا ، فع سدة إلا وألغتھ ا ، ولا مف ھ

ا  سینیاتھ بم ھ وتح روریاتھ وحاجیات ي ض ھ ف ا ل ا وحفظھ ي رعایتھ سان ف الإن
. یحقق وجودھا و یدرأ عنھا الخلل الواقع أو المتوقع 

رائم  د واحدة من ج ة ،وتع ة بالغ ة ذات أھمی ضیة فقھی ذه الدراسة ق تتناول ھ
ضیة  ھ الاعتداء على الحریة الشخصیة ، وھي ق ال علی تھم والاحتی ذیب الم تع

ة ،  ًأثناء الاستجواب في مرحلة الحبس الاحتیاطي حملا لھ على الإقرار بالتھم
أن الشریعة الإسلامیة جاءت بنظام حیاة یكفل تحقیق العدل ًومن المعلوم شرعا 

ذه  ة ، وھ ة والمدنی سیة والمادی وق النف مان الحق اس ، وض ین الن ساواة ب والم
ي إ أتي ف وق ت ن الحق سنة ، وم اب وال ي الكت ة ف ة القطعی ن الأدل امل م ار ش ط

شار  یین الم صدرین الأساس ن الم ستنبطة م ة ، الم شرعیة المحكم د ال القواع
تھم  ق الم ا ح ى حفظھ شریعة عل ت ال ي حرص وق الت من الحق ن ض ا ، وم إلیھم
ن  ة م ضیة الحیوی الذي لم تثبت إدانتھ ، وفي الصفحات التالیة أتعرض لھذه الق

ا ، منظور فق تندوا إلیھ ي اس ة الت سألة ، والأدل ي الم ھي ، مبینة أراء الفقھاء ف
ھ  ومناقشتھا ماأمكن ، ثم الترجیح بینھا غیر متعصبة لقول قائل ولا مذھب بعین
ى  تطعت إل سدة مااس شارع ودرء المف ، وإنما مراعیة المصلحة التي اعتبرھا ال

. ذلك سبیلا 

ة ث بالدراس ت البح ق تناول ذا المنطل ن ھ ة م دأتھا بمقدم ة ب ة منھجی ق خط وف
وثلاثة مباحث وخاتمة 

المقدمة وتحتوي على سبب اختیار الموضوع وخطة البحث ومنھجھ 

الطرق الشرعیة لإثبات التھمة على المتھم : المبحث الأول 

.حكم تعذیب المتھم للإقرار بالتھمة : المبحث الثاني 
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قرار بالتھمة حكم الاحتیال على المتھم للإ: المبحث الثالث 

.تحتوي على أھم النتائج التي خرج بھا البحث : الخاتمة 

ھذا وقد سلكت في بحثي ھذا المنھج العلمي المتبع في تناول المسائل الفقھیة ، 
واء  ى س ادي إل و الھ صد وھ ن وراء الق ھ ، والله م ت فی د وفق وأرجوأن أكون ق

. السبیل 
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المبحث الأول

يان أقسام التهمةتعريف التهمة والمتهم، وب

.ویحتوي ھذا المبحث على أربعة مطالب 

.تعریف التھمة وأقسامھا: المطلب الأول 

بضم التاء، وسكون الھاء أو فتحھا، وأصل التاء فیھا : التھمة في اللغة 
ُّاتھم : نقول. وتأتي التھمة بمعنى الشك والریبة والظن. الواو؛ لأنھا من الوھم

ُت بھ الریبة، واتھمتھ أي ظننت بھ ما ینسب إلیھ، ٍالرجل على فعل، اذا صار َّ
ّونقول توھم الشيء أي ظنھ وتمثلھ وتخیلھ، كان في الوجـود أولـم یكن ،  ّ ّ

َتھم، وھو جمع تكسیر: وتجمع التھمة على ُ١.

.و التھمة في الاصطلاح الشرعي

ًأن یدعى فعل محرم على المطلوب، یوجب عقوبة: ّعرفھا ابن القیم بقولھ ٍ َّ ُ ،
قطع طریق أو سرقةٍ أو غیر ذلك من العدوان الذي تعذر إقامة . مثل قتـل أو 

بالنظر إلى ماسبق یتضح أن ھناك توافق .  ٢البینة علیھ في غالب الأحوال 
بین التعریف اللغوي والتعریف الفقھي للتھمة بمفھومھـا العـام، حیـث لا 

لرابط بینھما ھـو مبـدأ وا. . یخرج اصطلاح الفقھاء عن المعنى اللغوي لھا 
الموجب : "َّالظـن لا الثبوت  ، لكن الفقھاء قصدوا المعنى الخاص لھا وھو

ًما یوجب عقوبة : "، أما أھل اللغة فیقصدون المعنى العام لھا، وھو"للعقوبة 
.، فیكون بینھما عموم وخصوص"وما لا یوجب

.أقسام التھمة: فرع 

التي ترفع على شخص معین، حیث التھمة في حقیقتھا ھي موضوع الدعوى
.أن كـل دعوى لا تصح، فلا یصح الاتھام بموجبھا

٣، لسان العرب ج١٠٧المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیـر للرافعـي، ص١
.١٠٦٠ص٢المعجم الوسیط، جمادة وهم ، ٩٩٤ص

. ٩٢الطرق الحكمیة ص ٢
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وحسب –ًوبناء علیھ یمكن تقسیم التھمة بالنظر إلى نـوع الدعوى المرفوعة 
:إلى قسمین ھما-ما یفھم من كلام الفقھاء

ٍالتھمة التي توجب عقوبة، وھي الدعوى التي تكون على فعل محـرم : الأول ٍ ً
للعقوبة، وتسمى بدعوى التھمة أودعوى الجنایة، مثل دعوى القتل بموجـ

.وقطع الطریـق والسـرقة،وھي التي قصدھا الفقھاء في تعریفھم للتھمة

ٍالتھمة التي لا توجب عقوبة، وھي التي لا تكون على فعل محرم، بل : الثاني ً
ٌھي حـق شرعي محض، و أسموھا أو ُبدعوى غیر التھمة، كأن یدعى عقد: ٌ

بیع أو قرض أو رھـن أو ضمان أو دین ثابت في الذمة، أو صداق، أو دیة 
.١خطأ 





والمقصود بھذا ھل یجوز توجیھ الاتھام للآخرین؟ مع أن الأصل المعروف ھو 
ل وھل تقبل دعوى اتھام شخص لآخر؟ وھ! براءة ذمة الإنسان من أي اتھام 

لھذا الاتھام شروط وقیـود؟ أم ھل تقبل التھمة ویبدأ القضاء بإجراءات 
.المساءلة والتحقیق بمجرد رفعھا؟

ّمن المبادئ الشرعیة الأساسیة في الإسلام نبذ اتھام الناس بالباطل أو أخذھم 
َیأیھا الذین آمنوا إن جآءكم فا: (بالشـبھات، یقول االله تبارك وتعالى ْ ُ َُ َ َ َ ُِّ ْ َ ِ َّ ٍسق بنبإ َ َ َ ِ ُ ِ

َفتبینوا أن تصـیببوا قومـا بجھالةٍ تصبحوا على ما فعلتم نادمین ِ ِ َِ ُ ُ ُ ُ َْ ْ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َّ ََ َ َْ ْ ِْ ِ الحجرات، } َ
.٦آیة 

َولا تقف ما لیس لك بھ علم إن السمع والبصر والفؤاد : "( ویقول االله تعالى ََّ ُ ْْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ ُ َِ ٌِ ِ ِ َ َ َ
ْكل أولئك كان عن َ َُ َ َ ِ ُ ًھ مسؤولاُّ ُ ْ َ ُ،  فتحرم التھمة إذا لم یكن لھا٣٦الإسراء، آیة ) ُ َ ُ

.٣٩٦ص ٣٥، فتاوى ابن تیمیة ج٩٢الطرق الحكمیة ص ١
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سبب ظاھر، ولا ینبغي للقاضي أن یقبل دعوى رجل علـى رجل في قتل ولا 
.١ٌسرقة إلا ببینة عادلة أو أمارة صـحیحة 

وتجـوز إذا صـاحبھا القرینـة الظاھرة ، ولا یفھم من ذلك جواز الحكم على . 
ُالمقررة، إنما الذي یجب أن یفھـم ھو جواز مساءلة ھذا المتھم بالعقوبة

فنحن نبحث في مشروعیة توجیـھ الاتھـام . الإنسان استنادا ً لھذه القرینة
ًابتداء، لا في مشروعیة إقامة العقوبة علیھ بناء على ھذه القرینة َّ ً.

َیھا َیأ: ( قولھ تعالى: والأساس الذي یقوم علیھ جواز مساءلة ھذا الإنسان ھو ُّ
ٌالذین آمنـوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن إثم  ْ َّ َِّ ِِّ َّ ِّ َ ََ ْ َ ِّ ُ ْ ًَ ْ ِْ ِ َِ َ ُ .١٢الحجرات آیة )َّ

ٌظن راجح مستند إلـى دلیـل، : َّحیث یفھم من الآیة الكریمة، أن الظن نوعان ٌٌ
َّوظـن مرجوح، لا یستند إلى دلیل، والشریعة الإسلامیة أباحت الأول وحرمت  ٌ

فالتھمـة التـي یجوز توجیھھا، ھي التھمة المستندة إلى الظن الراجح . لثانيا
.َّالمدعم بالقرائن، وتحرم التھمة المسـتندة إلى الظن المرجوح

والشيء الذي إن وجد وجدت التھمة عنده وإن عدم عدمت التھمة، بلا شك 
.ھو القرینـة وشاھد الحال التي بھما تنشأ التھمة على الأشخاص





.تعریف المتهم : الفرع الاول 

ًاتھمت فلانا بكذا أي ظننت بھ فھو تھیم ، فالمتھم ھو التھیم : في اللغة فیقال 
.  ٢وھو من أدخلت علیھ التھمة ونسبتھا إلیھ

. ١٨٣الخراج ، أبو یوسف ، ص ١
.٩٧ص١اح المنیر جالمصب-٢
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قھیة استعملت أما تعریف المتھم في إصطلاح الفقھاء ، فأغلب المصادر الف
١" المتھوم " وسمي " للمتھم " كمرادف " المدعى علیھ : " مصطلح 

.٤" المتھم " و ٣" الظنین " ًوأیضا  ٢" المستعدي علیھ : " وورد 

ُمن ادعى علیھ فعل محرم یوجب عقوبتھ ، مثل : " ھو ًتعریفھ شرعا ، : ًثانیا 
ان الذي یتعذر إقامة البینة قتل أو قطع طریق أو سرقة أو غیر ذلك ، من العدو

٥" علیھ في غالب الأحوال 

الشروط التي یتعین توافرها في المتهم : الفرع الثاني .

من المعلوم أن التھمة یترتب علیھا جملة من الإجراءات التي تمس المتھم 
ًوحریتھ وكرامتھ ولذلك كان لزاما أن تكون عدد من الشروط التي یجب 

ى یصح إطلاق ھذا الوصف علیھ ،  ویكون الاتھام توافرھا في المتھم حت
ًمشروعا ومبررا ، وھذه الشروط ھي  ً  :

ًأن یكون بالغا ، عاقلا ، مختارا ، أما الصغیر ، : التكلیف والمقصود بھ -١ ًً
ُلا تسمع الدعوى ضدھم ؛ لأنھم لیسوا " إكراه ملجيء " والمجنون ، والمكره 

ًمة الزنى وكان صغیرا أو تھجھت إلیھ أھلا للمسؤولیة العقابیة ، كمن و

.٢٤٩ص ١الأحكام السلطانیة ج -١
، كشاف ٢٨٥ص ١،  الأحكام السلطانیة لأبي یعلى الفراء ج ٢١٣ص ٤الأم ج -٢

.٣٢٨ص ٦القناع ج 
، فتح الباري ٤٤٩ص ٩، البیان والتحصیل ج ٣٢٠ص ٨مصنف عبد الرزاق ج -٣

.٥٣٠ص ٤، الكافي في فقه ابن حنبل ج ٦٩٤ص ٨ج 
، الحاوي ٤١٦ص ١٦، المدونة الكبرى ج ١٤٠ص ٣المبسوط للسرخسي ج -٤

. ١١ص ٦، المحلى ج ١٨٦ص ١٠، المغني ج ٣٧ص ٦الكبیر ج 
هذا التعریف استخلصته من عبارة ابن قیم الجوزیة في ١٣٦الطرق الحكمیة ص -٥

. تعریفه للتهمة  
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ًأو مجبوبا ؛ لایحصل الوطء منھ فلا تسمع ھذه التھمة ولا یصح ًمجنونا
. ١؛ لأن الواقع یكذب ذلك تھامالا

ًعن أنس  أن رجلا : دلیل ذلك  ُ َ ََّ َْ ٍَ ِكان یتھم بأم ولد رسول الله صلى الله علیھ ٢َ ِْ َ َ ُ َ َ َ َُ َّ َُ َِّ َِّ ِ ِّ ُُ َّ ََ
َوسلم َّ َ ٍّ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعلي َ َ َ َ ْ َ َ ُ َِ ِ َِ ُ ََّ َ َُّ َّ َِّ َ ُاذھب فاضرب عنقھ : " َ َ َ ُْ ُ ْ ْ ِْ َ "

ٍّفأتاه علي فإذا ھو في ركي  َ َ ٌّ َ ُِ ِ ُِ َ َ َِ َ ٌّیتبرد فیھا ، فقال لھ علي ٣َ َ َ َّ َ َِ ُِ َ َ َ َ ُ ُاخرج فناولھ یده : َ َ َ ْ َُ ُ َ َ َْ
ُفأخرجھ ، فإذا ھو مجبو ْ َ َ َ َُ َ َ َِ ُ ْ َّب لیس لھ ذكر ، فكف علي عنھ ، ثم أتى النبي صلى َ َ ََ َّ َ ٌّ َ َّ ٌ َ ْ ٌِ َّ َ ْ َ ََ َّ ُ َ َُ ُِ

َالله علیھ وسلم فقال  ََ َ َّ ََ َ ْ َِ ُ ٌیا رسول الله إنھ لمجبوب ما لھ ذكر: َّ َ ٌ ُ ْ َ ُ َ ََ ََّ ُ َُ َ ِ ِ َّ َ٤ .

َوعن علي  أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال  َ ََ َّ َ ََّ َ ْ َ َ ُ َ ٍّ َ َِ ُِ َّ َِّ َّ َرفع القلم عن ثلاثةٍ : " َْ َ ََ َ ْْ َ َ ُُ ِ
َعن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یشب وعن المعتوه حتى یعقل ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ِّ َّ َ َ ْ ْ َ َ ََّ ُ َّ َ َّ َّْ ْ ْ ِْ َ ِ "٥

٤،   أسنى المطالب ج ٣٦٤ص ٢وبي ج ، حاشیة قلی٢٠٣ص ، ٩المبسوط ج١
.٣٠٦ص 

الإصابة في -هو قریب ماریة أم ولد رسول االله قدم معها من مصر واسمه مأبور-٢
.٧٠١ص ٥تمییز الصحابة ج 

١٠٧ص١مختار الصحاح ج-و الركوة إناء للماء ، والركي بئر به ماء قلیل -٣
باب براءة حرم النبي صلى االله علیه وسلم اللفظ لمسلم في صحیحه ، كتاب التوبة ، -٤

. ٢٧٧١من الریبة برقم 
وأحسن ما یقال في الجواب عن هذا الحدیث ، ما أشار إلیه أبو محمد بن حزم رحمه االله 

من ظن أنه صلى االله علیه وسلم أمر : ، فإنه قال ) الایصال الى فهم كتاب الخصال ( في 
د جهل ، وانما كان النبي صلى االله علیه وسلم یعلم أنه بقتله حقیقة بغیر بینة ولا إقرار فق

برئ مما نسب إلیه ورمي به ، وأن الذي ینسب إلیه كذب ، فأراد صلى االله علیه وسلم 
إظهار الناس على براءته یوقفهم على ذلك مشاهدة ، فبعث علیا ومن معه فشاهدوه 

سب إلیه ، وجعل هذا نظیر فلم یمكنه قتله لبراءته مما ن-أي مقطوع الذكر -مجبوبا 
قصة سلیمان في حكمه بین المرأتین المختلفتین في الولد ، فطلب السكین لیشقه نصفین 

١٠سبل الهدى والرشاد ج " الهاما ، ولظهور الحق ، وهذا حسن ، انتهى كلام الحضیري 
.٤٣٢ص 

یمن لایجب أخرجه أحمد والترمذي واللفظ للترمذي في السنن ، كتاب الحدود ، باب ف-٥
. ، قالترمذي حسن غریب ، وصححه الألباني ١٤٢٣علیه الحد برقم 
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ًأن یكون المتھم شخصا طبیعیا ، فلا یوجھ الاتھام ضد حیوان أو میت ، -٢ ً
ًلا یمكن أن یتصور عقلا توقیع ًإلا إذا كان حقا یمكن استیفاءه كالدین ، حیث 

ًالعقوبة على أي منھما إذا ثبت أنھ كان فعلا قد ارتكب الجریمة ، كما أنھ لا 
یمكن لأي منھما الدفاع عن نفسھ في مواجھة الاتھام المنسوب إلیھ، وكذلك لا 
توجھ التھمة إلى شخص معنوي كبیت المال ، إلا أنھ من الممكن الادعاء 

.ل الشخص المعنوي في حال ارتكابھ جریمة من الجرائم ًجنائیا على من یمث
١

ًیجب أن یكون المتھم معینا أو محددا-٢ حیث لا یجوز في الشریعة : ً
ُالإسلامیة أن ترفع  الدعوى الجزائیة على مجھول أو غیر محدد بذاتھ أو لا 
ًیعرف لھ ھویة،  بل یجب أن یكون المتھم معینا بذاتھ وإن كان غیر معروف 

.  ٢لاسم إذ یمكن تعینھ بأوصافھ الممیزة واثبات أنھ ھو الذي ارتكب الجریمة با
.

م تھافإن كان منھم لا یسمع الا٣ألا یكون المتھم من أھل الصلاح والتقوى -٦
.٤ضده 

َألا یكون حربیا فإن كان حربیا لا توجھ لھ التھمة أصلا ؛ لأنھ مھدور الدم -٣ َ
.  والمال

. ٣١٠، ص ١١، تحفة المحتاج ج٧٢، ص ٤الفروق للقرافي ج-١
٤ج، فتح المعین١٣٧ص ٤، مغني المحتاج  ج ٢٢١ص ٢المهذب  ج -٢

ًاستجواب المتهم فقها وقضاء ، عدلي خلیل ص ١٣٣ص ً١٣ .
ًیه بالاتهام إن كانت من حقوق االله تعالى فلا تسمع ، وان كانت حقا لآدمي الدعوى عل٣ ٕ

فقد اختلف أهل العلم في سماعها ، وعلى القول بسماعها فهل یحلف على نفي الدعوى أم 
. لا ؟ خلاف بین أهل العلم في ذلك 

ًوان كان هذا شرطا نص علیه الفقهاء ، إلا أنه لا یمنع من أن رجلا من أهل -٤ الصلاح ٕ
قد یتهم بجریمة ، لأن كل ابن آدم خطاء ، ولا عصمة لبشر بعد رسول االله صلى االله علیه 

ُلاأحد بعد الصدر الأول یقطع ببراءته من التهمة : " وسلم ، وفي بعض هذا یقول ابن حزم 
. ١٢٠ص ٨المحلى ج " 
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المبحث الثاني

رق الشرعية لإثبات التهمة على المتهمالط
:ًتثبت التھمة على المتھم المحبوس احتیاطیا  بإحدى الطرق الآتیة

.القسامة.. النكول عن الیمین.. القرائن.. الشھادة.. الإقرار

ھو الإخبار عن ثبوت حق الغیر على نفسھ ، والإقرار كما : ١الإقرار-١
حتمال إلیھ ، وھو حجة قاصرة على لانتفاء نسبة الا) سید الأدلة(یقولون 

ّقـر بـالحق إذا اعتـرف بـه أ: یقـال . الاعتـراف : ّفمن معاني الإقرار فـي اللغـة : الإقرار لغة ١ ّوأقـر . ّ
ّالشيء أو الشخص في المكان  .ّأثبته وجعله یستقر فیه: ّ

مغنــي "ِهـو إخبــار عــن حــق ثابـت علــى المخبــر : وفـي اصــطلاح الفقهــاء فقـد عرفــه الــشافعیة بأنــه 
.٢٣٨ص٢المحتاج ج 

ٕوان الناظر في أدلة الكتاب والسنة واجمـاع العلمـاء یجـدها قـد تـضافرت علـى  اعتبـار الإقـرار وسـیلة ٕ
.من وسائل إثبات الحقوق وغیرها

ُّولیملـل الـذي علیـه الحـق: (ّأما الكتاب فقولـه تعـالى  َ َ ُْ ِْ ِ َِْ َّ ِ ْ ، أمـره بـالإملال ، فلـو لـم یقبـل ٢٨٢البقـرة )  َ
ًإقراره لما كان لإملاله معنى  ّ.

ٌبل الإنسان على نفسه بصیرة : (وقوله تعالى  ََ ِ ِ َِ َ َْ ٰ َ ُْ َ ِ ٍأي شاهد كما قاله ابن عباس القیامة ، )١٤(ِ ّ.
َلا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أَنفسكم من دیاركم ثم أَقررتم وأَنـتم تـشهدون( َ َُ َْ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َُ ُ ُ ُ َْ ْ َ ْ ْ ْْ َّ ْْ ْ ُ ِ َِ ُِ ِ ِ ُِ ْ َ سـورة البقـرة، الآیـة ) .ْ

٨٤.
لــى بنـي إســـرائیل إن االله ســبحانه وتعـالى فـي هــذه الآیـة قــد أقـام الحجـة ع:وجـه الدلالـة مــن الآیـة

..وقضى علیهم بالعقاب في الآیة التي تلي هذه الآیة بإقرارهم واعترافهم بالمیثـاق الـذي أُخـد علـیهم

.١٢١ص١تفسیر ابن كثیر، ج. ١٨ص٢تفسیر القرطبي،ج 
ّوأما الـسنة  ّ ّرجـم مـاعزا والغامدیـة بإقرارهمـا « ّفمـا روي أنـه علیـه الـصلاة والـسلام : ّ ، فـإذا وجـب » ً

.دّ بإقراره على نفسه فالمال أولى أن یجب الح
ّفــلأن الأمــة أجمعــت علــى أن الإقــرار حجــة قاصــرة علــى المقــر ، حتــى أوجبــوا علیــه : ّوأمــا الإجمــاع  ّ ّ ّ ّّ

.الحدود والقصاص بإقراره ، والمال أولى 
یكـون ًإذا كان إخبار الإنـسان بحـق لغیـره علـى غیـره بینـة مقبولـة شـرعا، فالأصـل أن:القیاس: ًرابعا

ٕإخباره بحق لغیره على نفسه أولى بالقبول، بجامع أن فـي كـل إخبـار بحـق للغیـر، واذا كـان الإخبـار 
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یتعدى أثره إلى غیره ، ویصح من كل بالغ عاقل مختار غیر متھم في المقر لا
.ُإقراره ، ولا یجوز الرجوع عن الإقرار إلا في الحدود؛ لأنھا تدرأ بالشبھة

وھي إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشھادة في مجلس القضاء، : الشھادة-٢
.ُن إلا في الزنا فلا یقبل فیھ إلا أربعة شھودوعدد الشھود اثنا

ّولا تقبل شھادة النساء مع الرجال في الجنایات والقصاص والحدود، بل لابد 
.فیھا من شھادة رجلین عدلین؛ لخطورتھا، وضرورة التأكد من ثبوتھا

بالحق للغیر على الغیر یقبل وهو محتمل للكذب، فإن الإخبار بحق للغیر على النفس أولى بـالقبول 
.ق للغیر عنده ًلأن احتمال الكذب هنا أقل وقوعا، إذ الإنسان في الغالب لا یكذب في ادعاء ح

ّفلأن العاقل لا یقر على نفسه كاذبـا بمـا فیـه ضـرر علـى نفـسه أو مالـه ، فترجحـت : ّوأما المعقول  ً ّ ّ
ّجهة الصدق ، في حق نفسه ، لعدم التهمة ، وكمال الولایة  ّ ّ .

ّحجیتهّأنعلى ّیـصحفـلا. علیـهفیقتـصرغیـرهعـنّالمقـرولایـةلقـصوروحـدهّالمقرعلىقاصرةّ
عهـدفـيالقـضاءعلیـهجـرىمـاوهـذا. جریمتـهفـيشـاركهّبأنهآخرإقرارنتیجةٍبعقوبةٍأحدلزامإ

ّالنبيإلىجاءًرجلا« ّأنرويفقد. وسلمعلیهااللهصلىّالرسول ّإنه: فقالوسلمعلیهااللهصلىّ
ّالنبيفأرسل-ّسماها-ٍبامرأةزنىقد ،قـالّعمـافـسألهادعاهافـالمرأةإلىوسلمعلیهااللهصلىّ

.» وتركهاّفحدهفأنكرت
إثبـاتفـيكاملةحجةوهوالأدلة،سیدعلیهیطلقولذاالحقوق،لإثباتالأدلةأقوىالإقرارویعتبر
شــروطهًمــستوفیاالإقــرارصــدرومتــىالحــق،إظهــارفــيویدعمــهیثبتــهمــاإلــىیحتــاجولاالــشيء
النـزاعیقطـعالإقـرار. بموجبـهالحكـمالقاضـيوٕالـزامبـهأقـربمـاالمقرإلزامعلیهترتبفقدالشرعیة
ملزمـةحجـةیعتبـرالإقـرارأنإلـىالإشـارة. فیهمتنازعغیرًثابتابهالمدعىویجعلالخلافوینهي
ِالمقرعلى .سواهدونالمقرعلىقاصرةحجةأنهأيوحده،ُ

والنـائم،َوالمعتـوهوالمجنـون،الـصغیرإقـرارُّیـصحفـلاوالعقلالبلوغ: هيًشروطاالمقرفيویشترط
التـيالیسیرةالأشیاءوبیعكشراءفیها،لهَیؤذنالتيالیسیرةالأشیاءفيالممیزالصبيُإقراریُقبل
َالمكــره؛إقــراریُقبــلفــلاوالاختیــار،،فیهــاُالممیــزالــصبيتعامــلقَبــولعلــىُالعــرفَجــرى ابــنفعــنُ

عــنلــيَتجــاوزااللهإنَّ: ((قــال-وســلمعلیــهااللهصــلى-رســولأن-عنهمــاااللهرضــي-عبــاس
ِاستكرهواوماوالنسیان،الخطأَّأُمتي ْ ُ .رجبابنَّوحسنهوغیرهما،والبیهقيماجه،ابنرواه؛))علیهْ

ِّلقـنفلـوُللمقر،مفهومةالصیغةتكونأن: أي،بهیقرلماالمقروفهم لاعربیـةكلمـاتأعجمـيُ
َیؤاخذلَممعناها،یَعرف .التهمةوعدم،بهاُ
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ًوھي كل أمارة ظاھرة تقارن شیئا خفیا فتدل علیھ : القرینة-٣ ً١.

في " الحنفیة والشافعیة والحنابلة " ن عند جمھور العلماء ُولا یحكم بالقرائ
ولا تثبت حدود الله إلا بالشھادة أو الإقرار، وذلك لاعتبار : الحدود؛ وقالوا

القرینة شبھة محتملة ، والحدود لا تقام .

ْ، بل تدرأ بالشبھات ، ولا في القصاص إلا في القسامة واللوث ٢مع الشبھ  ؛ ٣َّ
.٤الدماء للاحتیاط في أمر

والقرینة لھا من الأھمیة الكبیرة من جھة أن الكثیر من المجرمین یرتكبون 
أفعالھم دون ترك أي دلیل علیھم أو شاھد یشھد على فعلھم ، والكثیر منھم لا 
ًتطالھ ید العدالة ، فتكثر الجریمة ویستشري الفساد في المجتمع ، ً وأیضا ھي 

ین في إثبات الفعل لفاعلھ ،خاصة إذا كانت في معظم أحوالھا لا تؤدي إلى الیق

.٩١٤المدخل الفقهي العام ج ص١
.١٥٥ص ١٢فتح الباري ج ٢
ٍله معان كثیرة، والتي یعنینا منها أو تتصل ببحثنا: بفتح اللام وسكون الواو–ًاللوث لغة ٣

التلطخ بجریمـة: أيُّالشر، والجراحات، والمطالبات بالأحقاد، وهو من التلوث : المعاني التالیة
وعـدم اكتمــال الأدلــة فــي الجراحــات، وبمعنــى القـــوة" القرینــة"شــبهة الدلالــة أي : قتـل، وتــأتي بمعنــى

. . ، مــادة لــوث١٨٥ص٢لــسان العــرب، ج. الــضعف : تــأتي بمعنــى: ُّوالــشدة، واللــوث بــضم الــلام
رنــة بهــا ، ولا مــا شــهد بــصدق المــدعي ودل علــى صــحة الــدعوى مــن الأســباب المقت: ًواصــطلاحا 

: یتخالج النفس شك فیها ، وذلك یكون من جهات شتى ، قد ذكر الشافعي رضـي االله عنـه بعـضها 
مثــل مــا حكــم بــه رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فــي قتیــل : لتكــون دلــیلا علــى نظائرهــا ، فمنهــا 

ار وبینهم ظاهرة لأن خیبر كانت دار یهود محضة ، وكانت العداوة بین الأنص: الأنصار بین الیهود 
بالذب عن الإسلام ونصرة الرسول صلى االله علیه وسلم ، وفارق عبد االله أصحابه فیها بعد العـصر 
، ووجد قتیلا قبل اللیل ، فتغلب في النفس أنه ما قتلـه غیـر الیهـود ، فیكـون لوثـا یحكـم فیـه بقـول 

.٨ص١٣الحاوي الكبیر للماوردي ج –المدعي 
.٢٠٩ص،٨جالمغنـي. ٣٩٨، ص٤مغنـي المحتـاج، ج. ١٧١، ص٩ج–المبسوط ٤

وذهب بعض علماء المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمـذهب الحنبلـي إلى اعتبار القرائن 
ٍحیث حكموا على الشخص الذي یخـرج مـن دار هارب منها یظهر . القاطعة في مجال القصاص

ٌعلیه علامات الخوف، ووجد في الدار مقتول لحین ِ ًه یتشحط في دمـه، بأنـه القاتل، اعتمادا على ُ
.١٦ص–، لطـرق الحكمیـة ١١٩، التبصرة، ص٢٠ص٧ج–البحر الرائق. القرینة الظاهرة
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غیر قاطعة  فھل یجوز اعتمادھا إن وجدت كوسیلة في إثبات التھمة على 
: المتھم وتطبیق العقوبة المناسبة لھ ؟ للفقھاء في ذلك قولان

یجوز العمل بالقرینة كوسیلة لإثبات التھمة على المتھم ،  بھ :  القول الأول 
فرحون من المالكیة والعز بن عبد السلام من قال بعض الحنفیة وابن

. ١الشافعیة وابن القیم من الحنابلة 

على الناظر أن یلحظ الأمارات : جاء في تبصرة الحكام ، قال بعض العلماء 
والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منھا قضى بجانب الترجیح وھو قوة التھمة 

ا في مسائل اتفق علیھا ، ولا خلاف في الحكم بھا ، وقد جاء العمل بھ
.٢انتھى. الطوائف الأربع 

: وقال في التمھید:" وقال المرداوي عند كلامھ عن تنازع ذي الید مع غیره
.والید قرینة من القرائن المعتبرة. ٣..." یده بینة

لا تعتمد القرائن كوسیلة لإثبات التھمة ، بھ قال بعض متأخري : القول الثاني 
. ٤المالكیة الحنفیة والقرافي من

: الأدلة 

ًوجاءوا على قمیصھ بدم كذبٍ ۚ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ۖ : ( قال تعالى  ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ ََ َْ ْ ْ َُ ْ ُ َ ُٰ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ
َفصبر جمیل ۖ والله المستعان على ما تصفون  ُُ َِ َِ ٰ ََ َ َ ْ ُ َ َ ٌ ْ ََ ْ ُ َّ .١٨: یوسف ) ٌ

َّفلما رأى قمیصھ قد: (وقال تعالى  ُ َ َُ َ َ َِّ ٰ َ َّمن دبر قال إنھ من كیدكن ۖ إن كیدكن َ َ َّ َّ ْ ُ ُْ َ ُ َ َّْ ْ ُِ ِِ ِ ُِ َ َ ٍ
ٌعظیم ِ .٢٨: یوسف ) َ

یفھم من ھذه الآیة لزوم الحكم بالقرینة الواضحة : "  جاء في أضواء البیان 
الدالة على صدق أحد الخصمین ، وكذب الآخر ؛ لأن ذكر الله لھذه القصة في 

وما بعدها ، معین ٥٦ص ٨، حاشیة رد المحتار ج٢٢٩ص ٣تبیین الحقائق  ج١
٤لدسوقي ج، حاشیة ا٢٥٤ص ١، أحكام القرآن ،  ابن العربي ج١٦٦الحكام  ، ص 

.وما٢٤٨، الأحكام السلطانیة لأبي یعلي الفراء ، ص ٣٤٥ص 
.١٠٤ص ٢تبصرة الحكام ج ٢
.٣٧٢ص ١١الإنصاف ج ٣
.٢٣٦ص ٤الفروق مع هوامشه ج ٤
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نة على براءة یوسف یدل على أن الحكم معرض تسلیم الاستدلال بتلك القری
ًبمثل ذلك حق وصواب ؛ لأن كون القمیص مشقوقا من جھة دبره دلیل واضح 
على أنھ ھارب عنھا وھي تنوئھ من خلفھ ، ولكنھ تعالى بین في موضع آخر 
أن محل العمل بالقرینة ما لم تعارضھا قرینة أقوى منھا فإن عارضھا قرینة 

ِوجاءوا على قمیصھ بدم كذبٍ ۚ:  في قولھ تعالى أقوى منھا أبطلت وذلك  ِ ِ َِ ٍٰ َ ِ َ َ َ ُ َ َ (
، لأن أولاد یعقوب لما جعلوا یوسف في غیابة الجب جعلوا على ١٨: یوسف 

قمیصھ دم سخلة ؛ لیكون وجود الدم على قمیصھ قرینة على صدقھم في 
ولكن دعواھم أنھ أكلھ الذئب ، ولا شك أن الدم قرینة على افتراس الذئب لھ ، 

: یعقوب أبطل قرینتھم ھذه بقرینة أقوى منھا وھي عدم شق القمیص فقال 
ولذا صرح ! ًمتى كان الذئب حلیما یأكل یوسف ولا یشق قمیصھ! سبحان الله

ُقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ۖ فصبر جمیل ۖ والله :( بتكذیبھ لھم في قولھ  َّ َ َ ٌ ْ َ ً ْ ُ َّ َ ٌَ ْ ْ ْ َِ َ ُ ََ َُ ْ ُ َ َْ
َالمستعان ع َ ْ ُُ َ َلى ما تصفونْ ُ ِ َ َٰ وھذه الآیات المذكورة أصل في . ١٨: یوسف ) َ

. ١الحكم بالقرائن 

ًتعرفھم بسیماھم لا یسألون الناس إلحافا ۗ : (  قولھ تعالى-٢ َُ َ ْ َ َ ُ ْْ ُ َِ َِّ ََ َُ ْ ِ ٢٧٣: البقرة ) ِ
، فیعرف فقر كل واحد منھم من العلامات التي تبدو علیھ من التواضع 

. سؤال الناس ، وما یظھر من الجھد وضعف البنیةوالخشوع والخجل من

.٢١٦ص٢أضواء البیان ج ١
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:وأما الأدلة من السنة فكثیرة ، فمن ذلك -

َّأنھ صلى الله علیھ وسلم اعتبر باللوث في القسامة وجوز للمدعین أن -١
.١ًیحلفوا خمسین یمینا ویستحقوا دم القتیل في حدیث حویصة ومحیصة 

َعن زید بن خالدٍ رضي الله عن-٣ ِجاء رجل إلى رسول الله صلى الله : ھ قال َِ ّ ٌ َ
ِعلیھ وسلم فسألھ عن اللقطة ؟ فقال  َ َ ّ َُ َ َاعرف عفاصھا ووكاءھا: " َ َ َ َ َ ْ َْ َثم عرفھا ٢َ ّ َْ َّ

َسنة ، فإن جاء صاحبھا وإلا فشأنك بھا  َ َ ََ ََّ َ َ َِ ْ ً " ...٣.

اصفھا ، ھنا أمررسول الله صلى الله علیھ وسلم الملتقط أن یدفع اللقطة إلى و
فجعل وصفھ لھا قائما مقام " . وأمره أن یعرف عفاصھا ووعاءھا ووكاءھا

..البینة ، بل ربما یكون وصفھ لھا أظھر وأصدق من البینة 

.٨، ٧ص ١الطرق الحكمیة ج١
حیـصة بـن مـسعود بـن خـرج عبـد االله بـن سـهل بـن زیـد و م: "فعن سهل بن أبي حثمـة قـال

زید، حتى إذا كانا بخیبـر، فتفرقـا، فـأتى محیـصة إلـى عبـد ااالله بـن سـهل، وهـو یتـشحط فـي 
دمه قتیلا، فدفنـه، ثـم أقبـل إلـى رســول االله صـلى االله تعـالى علیـه وسـلم، هـو وحویـصة بـن 
مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم، فذهب عبـد الـرحمن لیـتكلم قبـل صـاحبیه، 

أي قـدم مـن هــو -كبـر الكبـر فـي الـسن : ل لـه رسـول ااالله صـلى ااالله تعـالى علیـه وسـلمفقـا
، فــصمت، فــتكلم صــاحباه، وتكلــم الوقــوف، فــذكروا لرســول االله صــلى ااالله تعــالى -ًأكبــر ســنا

أتحلفـــون خمــسـین یمینـــا  فتــستحقون : علیــه وســلم مقتــل عبــد االله بــن ســهل، فقــال لهــم
بخمـسین " قبیلـة زفـر " فتبـرئكم زفــر: كیف نحلف ولم نشهد؟ قالصاحبكم، أو قاتلكم، قالوا و

ــالوا ــا، ق ـــالى : یمین ــك رســول ااالله صـــلى ااالله تع ــا رأى ذل ــار؟ فلم ــوم كف ــل أیمــان ق ــف نقب وكی
. ١٦٦٩أخرجه مسلم في صحیحه ، باب القسامة برقم .سلم أعطى عقله .علیـه

ــصرة والكــیس وغیر: والوكــاء٢ ــه ال ــذي تــشد ب ُالخــیط ال َ ــاصُ ــا، والعف َهم ــه : ِ الوعــاء تكــون فی
معرفة الملتقط بالعلامات حتى یعلم صدق واصـفها : والمقصود. النفقة، من جلد أو غیر ذلك

-إذا وصفها
.٢٠١ص ٢غریب الحدیث لابن سلام ج 

َمتفق علیه واللفظ للبخاري في صحیحه ، كتاب ، باب من عرف اللقطـة ولـم یـدفعها إلـى ٣ ْ َ َ َ َ ُّ َ َّ
َالسلط . ٢٣٠٦ِان برقم ُّ
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حكم رسول الله صلى الله علیھ وسلم وحلفائھ من بعده بالقافة وجعلھا -٤
. ت ًدلیلا على ثبوت النسب ، ولیس فیھا إلا مجرد الأمارات والعلاما

. وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على العمل بالقرائن

ولم تزل الأئمة والخلفاء یحكمون بالقطع إذا : قال ابن القیم في الطرق الحكمیة
وجد المال المسروق مع المتھم ، وھذه القرینة أقوى من البینة والإقرار ، 

ھ نص صریح فإنھما خبران یتطرق إلیھما الصدق والكذب ، ووجود المال مع
.لا یتطرق إلیھ شبھة

ّوقد ساق ابن القیم كثیرا من الوقائع التي قضى فیھا الصحابة رضي الله عنھم  ّّ ً
ّالبینة « : ًبناء على القرائن ، وانتھى إلى تفسیر قولھ صلى الله علیھ وسلم 

ّبأن المراد بالبینة ما یظھر صحة دعوى المدعي » ّعلى المدعي  ّّ فإذا ظھر . ّ
.١ّأي طریق من طرق الحكم ، ومنھا القرینة ، حكم لھ صدقھ ب

: أدلة القول الثاني 

:واستدل القائلون بمنع العمل بالقرائن في مجال الإثبات بمایلي 

ٍحدیث ابن عباس قال -١ َّ ِقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : َ لو كنت : " َّ
َراجما أحدا بغیر بینةٍ لرجمت فلا َ َُ ُ ْ َ َ ِّ َ ْ َ ً ََ ِ ِ ً َ َنة ؛ فقد ظھر منھا الریبة في منطقھا وھیئتھا ِ ْ َ َ َ َ ِّ َ َِ ِ َِ ْ ََ ُْ ََ َ َ

ُومن یدخل علیھا  ُ ْ َْ َ َ "٢.

ویحمل ھذا على أن تلك القرائن ضعیفة لا یعتمد علیھا في إثبات الحد : أجیب
. لأنھا مجرد تھمة وشك، والحدود تدرأ بالشبھات

. ن أكذب الحدیثالقرائن مبنیة على الظن والتخمین والظ: قالوا -٢

بأن الظن المذموم ھو الضعیف الذي لا تبنى علیھ الأحكام، : وأجیب علیھ
ٌإن بعض الظن إثم: (ولھذا قال تعالى ْ َِّ ِِّ ََّ ْ ، مما یدل على أن منھ ١٢: الحجرات ) َ

. ما ھو حق

.٧، ٦الطرق الحكمیة ص ١
،٢٥٥٩برقمالفاحشةأظهرمنباب،اللفظ لابن ماجة في السنن ، كتاب الحدود ٢

ص٣جالزوجاجةمصباح،وغیرهماالصحیحینفيشاهدولهثقاتورجالهصحیحإسناده
١٠٦.
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ل  ذلك ورد دلی ائلین ب ة الق وة أدل القرائن لق ل ب واز العم و ج راجح ھ ول ال والق
ًقویا  وأیضا ًالمخالف ردا ً :

إن عدم الأخذ بالقرائن یؤدي إلى ضیاع الحق خاصة في العصور المتأخرة * 
. حیث كثرت وسائل التحایل والتستر وقلب الحقائق

. أن القرائن نوع من البینات، وقد جرى الاتفاق على حجیة البینة* 

قوى منھا والعمل بالقرائن لیس على إطلاقھ وإنما في حال عدم وجود بینة أ* 
. وعندما تكون الأدلة عند القاضي غیر كافیة

والعمل بالقرائن لا یعني التوسع فیھا وإنما في نطاق ضیق إذا دعت إلیھا 
. الحاجة

ًإن أھملھا الحاكم أضاع حقا كثیرا وأقام باطلا كبیرا وإن : " یقول ابن القیم  ً ًً
نواع الظلم توسع وجعل معمولھ علیھا دون الأوضاع الشرعیة وقع في أ

.والله تعالى أعلى وأعلم . ١" والفساد

ھو الامتناع عن الیمین : ٢النكول عن الیمین : الرابع من طرق الإثبات 
ُالموجھة إلى المتھم من جھة القاضي، ولا یقضى بالنكول في الحدود؛ لأن 
ُالحدود تدرأ بالشبھات، ولا یقضى بھ في القصاص، لكن یحبس المتھم حتى  ُ

.٣یحلف ّیقر أو

.٣ص ١الطرق الحكمیة ج ١
" الخصم عن حلف الیمین الموجهة علیه من القاضيإستنكاف" عرفه الزرقاء بأنه ٢

.١٠٦٥ص٢المدخل الفقهي للزرقاء ج
فإذا طلب القاضي من المتهم حلف الیمین فنكل فما الحكم حینئذ ؟٣

:اختلف العلماء في ذلك على أقوال 
ُویلزمـه القاضـي مـا ادعـي علیـه ، ُأنه یقضى على المتهم بالنكول: القول الأول  وهـذا هـو ، ُ

وهــو محكــي عــن جمــع مــن الــصحابة مــنهم ، وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة ، ول الحنفیــة قــ
لكن هل هذا في كل دعوى ؟، .عثمان وأبو موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر 

:ُاختلف في ذلك على أقوال 
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كیفیة النكول عن الیمین

ًأو حكما كأن " لا أحلف " نكول المتھم عن الیمین إما أن یكون حقیقة كقولھ 
١یسكت دون أن یكون ھناك عارض یمنعھ من الحلف مثل الخرس والطرش 

وهذا المذهب عند ، أنه یقضى علیه بالنكول في دعاوى المال وما یقصد منه المال : الأول 
.ة الحنابل
ًأنـه یقـضى علیـه بـالنكول فـي كـل مـا تـصح فیـه الیمـین مـالا كـان أو غیـره : الثاني  وهـذه ، ُ

وهو قول أبي یوسف ومحمد بن الحسن من الحنفیة ، روایة عن الامام أحمد 
أنه یقـضى علیـه بـالنكول فـي كـل مـا یـصح فیـه البـذل والإباحـة كـالأموال وقـصاص : الثالث 

.فة وهذا قول أبي حنی، الأطراف 
ٕأن الیمین ترد إلـى المـدعي فـإن حلـف قـضي لـه وان امتنـع سـقطت دعـواه : القول الثاني  ُ ُ ،

ًوهــو محكــي أیــضا عــن جمــع مــن ، وهــذا هــو قــول المالكیــة والــشافعیة وروایــة عــن أحمــد 
.الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي وزید 

وهذا قول عند ، ف معه ُأن المتهم یحبس حتى یجیب بإقرار أو إنكار یحل: القول الثالث 
.الحنابلة ومذهب الظاهریة 

أن المدعي إذا انفرد وحده بالعلم بالشيء المدعى به فللقاضي رد الیمین : االقول الرابع 
ُوان كان المتهم هو العالم وحده بالشيء المدعى به فیحكم علیه بالنكول ولا ترد ، علیه  ُ ٕ

بدائع الصنائع للكاساني "  ل المسألة في  تفصی.وهذا قول ابن تیمیة وابن القیم، الیمین 
، البنایة في شرح الهدایة ٣٠ص٤،  اللباب في شرح الكتاب للمیداني ج٢٣٠ص٦ج

، الذخیرة للقرافي ٧١ص"٢٢، الاستذكار لابن عبد البر ج٤٠١ص٨للعیني ج
،  بدایة المجتهد لابن رشد ٢٤١ص٧، الخرشي عن مختصر خلیل ج٧٦ص١١ج
،  ٤٧ص١٢، روضة الطالبین للنووي ج٣١٨ص٢ازي ج، المهذب للشیر٤٧٢ص٢ج

، المغني لابن ٤٧٧ص٤، مغني المحتاج للشربیني ج١٥٠ص٢١الحاوي للماوردي ج
، ٢٥٤ص١١، الإنصاف للمرداوي ج٤٧٦ص٦، الفروع لابن مفلح ج٢٣٣ص١٤قدامة ج

. ٣٧٣ص٩، المحلى لابن حزم ج١٢٩الطرق الحكمیة لابن القیم ص 
، ٢٢٥ص١، تبصرة الحكام لابن فرحون ج٣١ص٤للمیداني جاللباب في شرح الكتاب١

.٥١٧ص٦، الفقه الإسلامي وأدلته للزحیلي ج٢٣٣ص١٤المغني لابن قدامة ج
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لي بینة أقیمھا أو حساب " وإذا نكل من توجھت إلیھ الیمین عنھا وقال 
أنھ لا یمھل " فذكر أبو الخطاب من الحنابلة استثبتھ لأحلف على ما اتیقن،

وحدد ١ًوقیل لا یكون ذلك نكولا ویمھل مدة قریبة" ًوإن لم یحلف جعل ناكلا 
.٢صاحب المھذب المدة القریبة بثلاثة أیام 

وھي أیمان مكررة في دعوى قتل : الخامس من طرق الإثبات القسامة٥
حلفھا أولیاء القتیل وجب ًمعصوم لنفي التھمة، وھي خمسون یمینا، وإذا 

القصاص في حال العمد، والدیة في حال الخطأ وشبھ العمد، وإذا حلفھا أولیاء 
.٣ًالمتھم برئ المتھم، فإن لم یكن للمتھم أولیاء حلف الخمسین یمینا وبرئ 

.٢٣٣ص١٤المغني لابن قدامة ج١
،  مغنـي المحتـاج للـشربیني ج ٣٠١ص٢، المهـذب للـشیرازي ج٣٩ص٧الأم للشافعي ج٢
.٤٧٩ص٤
٢٢٨، القوانین الفقهیة ، ابن جـزي ، ص ٢٨٦، ص ٧بدائع الصنائع ، الكاساني ، ج٣
 ،

.٦٤، ص ٨، المغني ، ابن قدامة ، ج١٠٩، ص ٤مغني المحتاج ، ج
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المبحث الثاني

حكم تعذيب المتهم لحمله على الإقرار بالتهمة

یلجأ المحقق مع المتھم إلى وسائل یقصد بتعذیب المتھم في التحقیق أن
مؤلمة نفسیة وبدنیة حتى یحملھ على الاعتراف بجریمتھ أو ما یفید التحقیق 

.من الإخبار عن أدلة معینة أو شركاء في الجریمة لم تتم معرفتھم

، أم ھو وسیلة مشروعة لحمل المتھم ١ًفھل یمكن اعتبار الضرب إكراھا 
.للإدلاء بالحقیقة؟

درر -ًالإكراه هو إجبار أحد على أن یعمل عملا بغیر حق من دون رضاه بالإخافة ١
.٥٨٨ص٢الحكام شرح مجلة الأحكام ج 

ًي في اللغة إكراها، وعرف بالحس أنه إكراه كالوعیـد هو كل ما سم: الإكراه: "قال في المحلى
بالقتــل ممــن لا یــؤمن منــه إنفــاذ مــا توعــد بــه، والوعیــد بالــضرب كــذلك، أو الوعیــد بالــسجن 
كذلك، أو الوعید بإفساد المال كذلك، أو الوعید فـي مـسلم غیـره بقتـل، أو ضـرب، أو سـجن، 

.٣٣ص ٨المحلى ج . أو إفساد مال

نـوع یوجـب الإلجـاء والاضـطرار طبعـا كالقتـل والقطـع والـضرب الـذي یخـاف :والإكراه نوعـان 
فیـه تلـف الـنفس أو العـضو قــل الـضرب أو كثـر ، ومـنهم مـن قــدره بعـدد ضـربات الحـد وأنــه 
غیر سدید ؛ لأن المعول علیه تحقـق الـضرورة فـإذا تحققـت فـلا معنـى لـصورة العـدد ، وهـذا 

" .ًالنوع یسمى إكراها تاما أو ملجئا 

ونـوع لا یوجـب الإلجــاء والاضـطرار وهــو الحـبس والقیـد والــضرب الـذي لا یخــاف منـه التلــف 
ولیس فیه تقدیر لازم سوى أن یلحقه منه الاغتمـام البـین مـن هـذه الأشـیاء، أعنـي الحـبس 

بـدائع الـصنائع . والقید والضرب وهذا النوع من الإكراه یسمى إكراها ناقصا أو غیـر ملجـيء 
١٧٥ص ٧ج 

: الشرعي للإقرار تحت الإكراهالدلیل
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إن تعددت آراؤھم حول ھذه المسألة، لكنني أجد أنھ حتى القائلین والفقھاء و
بجواز إمتحان وابتلاء المتھم لحملھ على الإعتراف ، أنھ لم یقل أحد منھم 
ًبجواز استخدام الوسائل الأكثر إیلاما بھ، فلم أجد أحدا من علماء المسلمین  ً

وأجد أن ما ، أو صعقھ بالصدمة الكھربائیة، ١یقول بجواز صلب، أو جلده
قصده العلماء في ھذا ھو الضرب غیر المؤلم والذي لا یترك في نفس المتھم 

ًأثرا كبیرا كالكسر أو الجرح أو ما إلى ذلك ً .

وقد اتفق الفقھاء على عدم جواز تعذیب المتھم للإقرار بالتھمة إذا كان من 
ًأھل البر والصلاح وممن لا یعرف بالسوء، أما إن لم یكن معروفا  ّ ّبالبر ِ ِّ

ًوالصلاح ، بأن كان مجھول الحال ، أو مشھورا بالسوء  فھل یجوز ضربھ 
: وتعذیبھ؟ اختلف الفقھاء في ذلك على ثلاثة أقوال 

وھو ماذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة : القول الأول
عدم جواز : والشافعیة والحنابلة إضافة إلى مذھب الظاھریة حیث یرون

لمتھم لحملھ على الاعتراف، واعتبروه من باب الإكراه ، الذي لا تعذیب ا

ِإلا من أُكره وقلبه مطمئنٌّ: (قوله تعالى َ ُ َْ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ْ ْ لمـا سـمح : "، قـال القرطبـي١٠٦سورة النحل آیـة ) َِّ
االله عز وجل بالكفر به وهـو أصـل الـشریعة عنـد الإكـراه ولـم یؤاخـذ بـه، حمـل العلمـاء علیـه 

"یؤاخذ به ولم یترتب علیه حكمفروع الشریعة كلها، فإذا وقع الإكراه علیها لم

ــا ــه: (حــدیث: ًثانی ــا اســتكرهوا علی ــه الألبــاني ) رفــع عــن أمتــي الخطــأ والنــسیان وم رمــز إلی
ولـیس للمكـره اختیـار صـحیح معتبـر : "قـال السرخـسي. بالصحة في صحیح الجـامع الـصغیر

ذا الإكـراه فـي ًشرعا فیما تكلم به بل هو مكره علیه، والإكراه یضاد الاختیار، فوجب اعتبار ه
ًانعدام اختیاره به لكونه إكراها بالباطل، ولكونه معذورا في ذلك، فإذا لم یبـق لـه قـصد معتبـر  ً

"ًشرعا التحق بالمجنون

فقـد : أما القسم الثاني. والفقهاء متفقون على بطلان الإقرار الذي یكون ولید الإكراه الملجئ
.ة الإجرام وأرباب السوابقاختلف الفقهاء بشأنه وخاصة إكراه المجرمین عتا

إلا ما ورد عن طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغیرهم منهم أشهب قاضى مصر ، ١
٤٠١ص ٣٥مجموع الفتاوى ج -یمتحن بالسجن والأدب ویضرب بالسوط مجردا : قال أ 
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أي إن المتھم إذا أقر تحت تأثیر الضرب والتھدید فلا یصح یستقیم بھ إقرار ،
..١إقراره ولا یؤخذ بھ 

ًولو أن قاضیا أكره رجلا بتھدید ضرب أو حبس أو قید "قال في المبسوط  ً
قرار باطلا ؛ لأن الإقرار متمثل حتى یقر على نفسھ بحد أو قصاص كان الإ

بین الصدق والكذب، وإنما یكون حجة إذا ترجح جانب الصدق على جانب 
.٢" الكذب،والتھدید بالضرب والحبس یمنع رجحان الصدق

قلت أرأیت إن أقر بشيء :" وورد في المدونة بنقل سحنون عن الإمام مالك
أیقام علیھ ، لسجن أو الضربمن الحدود بعد التھدید أو القید أو الوعید أو ا

من أقر بعد التھدید أقیل، فالوعید والقید والسجن : قال مالك: الحد أم لا؟ قال
فإن ضرب وھدد فأقر فأخرج القتیل أو أخرج : قلت.وأرى أن یقال، تھدید كلھ

لا : ُالمتاع الذي سرق أیقیم علیھ الحد فیما أقر بھ أم لا؟ وقد أخرج ذلك ، قال
ًد إلا أن یقر بذلك آمنا لا یخاف شیئاأقیم علیھ الح ً٣.

فإقرار المكره ، یشترط في صحة الإقرار الاختیار: "و جاء في روضة الطالبین
. ٤" باطل كسائر تصرفھ ولو ضرب لیقر فأقر في حال الضرب لم یصح

اعتبرت ، وھو مضروب) أي المتھم(فإن أقر : "وجاء في الأحكام السلطانیة
. ٥" فإن ضرب لیقر لم یصح الإقرار حالھ فیما ضرب علیھ ،

:القول الثاني

وھو روایة ثانیة للحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ومتأخري الحنابلة كابن 
جواز ضرب المتھم ،  بشرط قوة: تیمیة وتلمیذه ابن قیم الجوزیة حیث یرون 

ج –حاشـیة الدسـوقي ، ٢١٤ص ٤المحـیط البرهـاني ج، ٥٦ص ٥البحر الرائق ج-١
، فتـــاوى ابـــن تیمیـــة ٢٣٦، ص ٣، الأم ج١٧٩ص ١، معـــین الحكـــام ج ٣٤٥، ص ٤
.١٤١، ص ١١، المحلى ج٤٥٤، ص ٦، الإقناع ج٤٠١، ص ٣٥ج
.٧٠ص٢٤المبسوط ج -٢
.٥٤٨ص٤المدونة  ج -٣
.٣٥٥ص٤روضة الطالبین ج -٤
.٢٤٣الأحكام السلطانیة ، أبو یعلى ص ٥
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الشبھ والقرائن في جانب المتھم ، أو اشتھاره بالفساد، أو كانت التھمة 
ًخطیرة، كأن یكون موجبھا حدا أو قصاصا واعتبروا ذلك من السیاسة . ً

.١.الشرعیة العادلة  

ًّوأجازه الماوردي وأبو یعلى مع قوة التھمة تعزیرا لا حدا، لیأخذه بالصدق  ً
ّفیما اتھم بھ لا لیقر ُ.

ًوأما ابن العز الحنفي فقد أفتى بجواز ضرب المتھم إن كان معروفا بالفجور 
وھو الذي یسع الناس وعلیھ العمل وإلا فالشھادة على السرقات من : وقال

٢أندر الأمور 

َونص الشافعیة والحنابلة على أن المكره بحق یقبل إقراره وھو من ضرب 
كأن أقر بمجھول وامتنع من بیانھ فأكره على تفسیره .ّلیصدق عن حالھ لا لیقر

كراه على التفسیر لا على لأنھ بحق وھو إ، ًفإنھ یصح تفسیره وإن كان مكرھا
.أصل الإقرار

ًمثل أن یسأل عن المدعى بھ فیسكت ولا یجیب بشيء لا إثباتا ولا نفیا،  ً
ًفیضرب لیصدق في القضیة فمتى أجاب بشيء ولو نفیا ترك ولم یتعرض لھ، 

ًفإذا أعاده كان مأخوذا، واستعید إقراره، فإذا أقر تحت الضرب قطع ضربھ
أعاده بعد الضرب دون الأول ، وإن لم یعده واقتصر على بإقراره الثاني الذي

. ٣الإقرار الأول یعمل بإقراره تحت الضرب وھو مكروه 

:جاء في الأحكام السلطانیة للماوردي

–، ، مغنـي المحتـاج ١٥٤، ص ٢الحكـام ، ج تبصرة –.١٨٥، ص ٩المبسوط ج -١
ج –،  كتب ورسائل وفتاوى ابـن تیمیـة ٢٢٠ص . ، الأحكام السلطانیة ٢٤١، ص ٢ج 
واختلــف العلمــاء فــیمن -١٥٨و . ١٥١و ٢١ص –الطــرق الحكمیــة . ٤٠٧، ص ٣٥

.لینًیقوم بضرب المتهم المعروف بالفجور هل هو الوالي أو القاضي أو هما معا؟ على قو
١٤٧ص٦حاشیة ابن عابدین ج  ٢
حاشـیة إعانـة الطـالبین ج ، ٧٤ص٣حاشـیة البجیرمـي ج ، ٢٠ص٦حاشیة الباجوري ج٣
٣٦٢الأحكــــــام الـــــسلطانیة، المــــــاوردي، ص، ٢٤٠ص٢مغنـــــي المحتـــــاج ج ، ١٨٧ص٣

.٢٤٣والأحكام السلطانیة، أبو یعلى ص
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واستعید ، وإن ضرب لیصدق عن حالھ فأقر تحت الضرب قطع ضربھ"
ن اقتصر على ًفإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول، فإ، إقراره

" وإن كرھناه، الإقرار الأول ولم یستعده لم نضیق علیھ أن یعمل بإقراره الأول
١.

: " بقولھ ٢أما عن توصیف قوة التھمة في حق المتھم فقد بینھا الماوردي 
أن للأمیر مع قوة التھمة أن یضرب المتھم ضرب التعزیر لا ضرب الحد 

وتعرف قوة التھمة من شواھد الحال لیأخذه بالصدق عن حالھ فیما اتھم بھ، 
ًوأوصاف المتھوم ، فإذا كانت التھمة بزنا وكان المتھوم متصنعا للنساء ذا 
فكاھة وخلابة قویت التھمة، وإن كانت التھمة بسرقة وكان في بدن المتھم 

ومن أقوال المالكیة " ُضرب أو كان معھ حین أخذ منقب قویت التھمة . آثار 
أي إن ثبت عند الحاكم أنھ من أھل التھم، فیجوز : " كبیرما جاء في الشرح ال

.٣"سجنھ وضربھ ویعمل بإقراره، ونسب ابن رزین ھذا القول لمالك 

لا بد أن -یعني المشھور بالفجور –ھذا القسم : "وجاء في تبصرة الحكام
یكشفوا ویستقصى علیھم بقدر تھمتھم وشھرتھم بذلك، وربما كان بالضرب 

.٤الضرب على قدر ما اشتھر عنھم وبالحبس دون 

:وقد ذكر في المدونة عن الإمام الوجھین

ًعدم جواز التھدید أو الضرب أو السجن، وقد ذكرناه سابقا: الأول

أرأیت : "جواز ضرب المتھم وسجنھ وتھدیده، حیث جاء في المدونة: والثاني
لفھ لي، استح: ًرجلا ادعى على رجل أنھ سرق منھ ولا بینة لھ فقاللو أن

ًإن كان المدعى علیھ متھما بذلك موصوفا بھ : أیستحلف في قول مالك؟ قال ً
.٥"استحلف وامتحن وھدد، وإن كان غیر ذلك لم یصنع بھ من ذلك شيء

٢٤٣السلطانیة، أبو یعلى، صوانظر الأحكام ، ٣٦٢الأحكام السلطانیة، الماوردي، ص١
٢٢٠الأحكام السلطانیة ٢
.٢٤٥ص ٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج ٣
. ١٥٤ص٢تبصرة الحكام ج ٤
.٩٦ص ١٦المدونة ج ٥
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والمعتمد عند المالكیة جواز تھدید المتھم وضربھ، وحمل ما في المدونة على 
.١غیرالمتھم 

رد عن القاضي أبو یعلى من أن للأمیر ومن أقوال الحنابلة في ھذا الصدد ما و
ضرب المتھم لأن مبني الولایة على منع الفساد في الأرض، وقمع أھل 
الطغیان والعدوان، فإذا كان ھذا لا یتم إلا بمعاقبة المتھمین والمشبوھین 
المعروفین بالفجور والإجرام، فإن ضربھ في ھذه الحال من الشرع ، وقد نقل 

ًوما علمت أحدا من الأئمة یقول إن المدعى : "یة قولھابن القیم عن ابن تیم
علیھ في جمیع ھذه الدعاوى یحلف ویرسل بلا حبس ولا غیره، فلیس ھذا 
ًعلى إطلاقھ مذھبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غیرھم من الأئمة، ومن زعم 
ًأن ھذا على إطلاقھ ھو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لرسول االله  ً ً

اع الأمة، وبمثل ھذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع، ولإجم
.٢ًوتوھموا أن الشرع لا یقوم بسیاسة العالم ومصلحة الأمة وتعدوا حدودا 

فإن عوقب المتھم ، و صحح ابن القیم إقرار المكره إذا ظھر معھ المال
ه واعتبر قطعت ید، بالسرقة على أن یقر بالمال المسروق فأقر بھ وظھر عنده

، ذلك إقامة للحد بوجود المال المسروق مع المتھم الذي توصل إلیھ بالإقرار
.٣ولیس إقامة للحد بالإقرار الذي أكره علیھ 

فإنھ لو لم یكن الضرب والسجن بالتھم لتعذر استخلاص " : قال الشاطبي 
الأموال من أیدي السراق والغصاب ، إذ قد یتعذر إقامة البینة ، فكانت 

.لمصلحة في التعذیب وسیلة إلى التحصیل بالتعیین والإقرار  ا

ففي الإعراض عنھ إبطال : فإن قیل ھذا فتح باب تعذیب البرئ قیل * 
ًاسترجاع الأموال ، بل الإضراب عن التعذیب أشد ضررا ، إذ لا یعذب أحد 

ًبل مع اقتران قرینة تحیك في النفس وتؤثر في القلب نوعا لمجرد الدعوى

. ١٠٢ص ٨حاشیة العدوي ج ١
.١١٦ص ٢، تبصرة الحكام،  ج١٠١لطرق الحكمیة، ص٢
٨الطرق الحكمیة ص٣
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الظن ، فالتعذیب في الغالب لا یصادف البرئ ، وإن أمكن مصادفتھ فیغتفر من 
.١" كما اغتفر في تضمین الصناع 

ث  ة :القول الثال بعض الحنفی و ل با٢وھ راه مناس ا ی ام م ذین فوضوا للإم ًال َّ .
ة  ام إدان ى ظن الإم ب عل إذا غل ة الظن ، ف ل بغلب اب العم ن ب ذا م روا ھ واعتب

نفس المتھم فلھ أن یض ل ال ازوا قت ربھ لحملھ على الاعتراف، وبغلبة الظن أج
ك  ر ذل ھ، واعتب ھ یقتل ھ أن كما إذا دخل علیھ رجلا شاھرا سیفھ وغلب على ظن

.من باب السیاسة الشرعیة 

ى : سبب الاختلاف  تھم یرجع إل سألة ضرب الم ي م اء ف وسبب اختلاف الفقھ
على ضرب غلام قریش في الاختلاف في فھم إنكار النبي صلى الله علیھ وسلم

صلي إذ  ا ی ان قائم ا ك ھ وسلم ، بینم ًغزوة بدر ، حیث أن النبي صلى الله علی
ي –جيء بغلامین ، فسألھما الناس ، إن كانوا من غلمان القافلة  ان أب أي غلم

فیان ضربوھما -س ریش ، ف ان ق ن غلم ن م الا نح ریش ، فق ان ق ن غلم أم م
ًضربا موجعا ، حتى اضطر الغلامان  ا : أن یقولا ً ي سفیان ، فتركوھم نحن لأب

ال  ھ وسلم وسجد سجدتیھ وسلم وق إذا : " ، وركع رسول الله صلى الله علی
ریش  ا لق " صدقاكم ضربتموھما ، وإذا كذباكم تركتموھما ، صدقا ، والله إنھم

ة ، ٣ ضرب بالجمل فھل إنكار النبي صلى الله علیھ وسلم لضربھما ھو إنكار لل
لضربھما على الصدق ، وتركھما على الكذب ؟  أم أنھ إنكار 

: الأدلة 

استدل أصحاب القول الأول على أنھ لا یجوز تعذیب المتھم للإقرار بالتھمة بما 
: یلي 

َعن أبي غادیة الجھني قال-أ َ ِخطبنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم : َ ّ َ َ َ
ِالعقبة فقال  َ َ َیا أیھا الناس إن دمائكم وأ: " ْ َ ْموالكم علیكم حرام إلى أن تلقوا ُّ َ ْ َ َْ ْ َ ٌَ ْ ُْ ُ

.١٢٠ص ٢الاعتصام ج١
.٢٤٠ص ٣، تبیین الحقائق ج ٨٨، ص ٤ج –حاشیة ابن عابدین -٢
، وقال ٢٨، ٢٧ص ٢ًرواه الطبري مسندا ، في كتابه تاریخ الأمم والملوكة ج-٣

.، إسناده حسن ٢٢١الألباني في كتابه دفاع عن الحدیث النبوي ص 
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ُربكم كحرمة یومكم ھذا في بلدكم ھذا في شھركم ھذا ، ألا ھل بلغت ؟ قالوا  ْ َّ ََ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ ُ َِّ
ُاللھم ھل بلغت : " نعم ، قال  ْ َّ "١ .

فحرم الله تعالى كل ما یتعلق بحرمات المسلم وكرامتھ، فلا یحل ضرب مسلم 
.٢بحق أوجبھ القرآن الكریم أو السنة الشریفة الثابتة ولا سبھ إلا

ُرفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما : " وقولھ صلى الله علیھ وسلم -ب َ ْ َ َّ َ ُِّ َُ َُ ْ ِ ِ
ُاستكرھوا علیھ  ِ ْ ُ ْ ًوبناء علیھ لایصح الاعتداد بإقرار المتھم بالتھمة تحت .٣" ُ

. تھدید أو ضغط أو إكراه بأي وسیلة كانت 

ٌعن أزھر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعیین سرق لھم متاع ، -ج  َ ُ ُ ِّ ً ْ ُّ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْْ َ َ ْ َْ ِ َِ ْ َّ ُ َِ ِ َِ َ َِ َّ
ُفاتھموا أناسا من الحاكة ، فأتوا النعمان بن بشیر صاحب النبي صلى الله  َِّ َّ َْ ِّ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ً ُ ََّ ُّ َ َ َ َِّ ِ ِ ٍِ َ َ َْ َُ َ

ًعلیھ وسلم فحبسھم أیام َّ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ ََ َّ ُا ثم خلى سبیلھم ، فأتوا النعمان فقالوا َِ َ ََّ َ َ َُ َ ْ ْ ُ َُّ َ ََ ْ َخلیت : َِّ ْ َّ َ
ٍسبیلھم بغیر ضربٍ ولا امتحان ؟ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َِ َ َ َِ ِ ُفقال النعمان ! ِْ َ ْ ُّ َ َ ْما شئتم إن شئتم أن : َ َْ ْ ُْ ْ ُ ِْ ِِ َ

ُأضربھم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظھورك َ ُ َ َِ ُِ َ ُ َ َ َ ُ َ ُْ ْ َ َ َْ ِْ ُ ََ ََّ ِ ِْ ْم مثل ما أخذت من ْ ِ ُِ ْ َْ َ َ َ ْ
ُظھورھم ، فقالوا  َ َ ُْ ِ ِ َھذا حكمك ؟ فقال : ُ َ َ ََ ُ ُْ ُھذا حكم الله وحكم رسولھ صلى الله : َ َّ ََّّ َ ُ َ ُ َ ُِ ِ ُ ُْ ِْ َ َ

َعلیھ وسلم   َّ ََ َ ْ َِ٤

أي لا یجب الضرب إلا بعد ... إن شئتم أن أضربھم: قولھ: وجھ الدلالة 
وقولھ ھذا لإرھابھم . أما قبل الإقرار فلاالاعتراف ، أي بعد إقرار السرقة، و

وإلا أخذت من ظھوركم مثلھ، كنایة عن أنھ لا یحل : وتخویفھم، وقولھ
لجاز ضربكم أیضا قصاص –وتبینت براءتھم –ضربھم، فإنھ لو جاز ضربھم 

٥ .

لیس الرجل أمینا على نفسھ : قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ-د
یقصد عمر رضي الله عنھ أن المتھم تحت .٦ھ أو ضربتھ إذا أوجعتھ أو أوثقت

. ٧٦ص ٤مسند أحمد بن حنبل ج -١
. ١٤٢ص ٢المحلى ج-٢
.سبق تخریجه -٣
.سبق تخریجه -٤
.١٣٥، ص ٤سنن أبي داود ج-٥
.١٤٢، ص ١١ج –مصنف عبد الرزاق -٦
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ًالتھدید والإكراه والضغط یحتمل أن یقر بتھمة لم یرتكبھا ، فھو لیس أمینا 
.على نفسھ وقولھ ھذا یشمل النھي عن جمیع وسائل التعذیب 

ًوأیضا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ أنھ أتي بسارق ، -٣
والله ما أنا : ید رجل ما ھي بید سارق، فقال الرجلأرى: فاعترف، قال

وھنا نجد أن الفارق لم . ١بسارق، ولكنھم تھددوني، فخلى سبیلھ ولم یقطعھ 
یقیم الحد على من أقر بالتھمة تحت التھدید ، لأن التھدید قد یلجأ المتھم 

ب بإقرار بتھمة لم یقترفھا ، كما ھو في الأثر ، وكذلك إذا خلا سبیلھ بسب
التھدید ولم یقبل اعترافھ لعدم جوازه، فمن باب أولى عدم جواز الصور الأكثر 

وغیرھما من ... ًإكراھا وتأثیرا على حال المتھم من ضرب أو جلد أو صعق
.الصور 

ما من ذي سلطان : أنھ قال-رضي الله تعالى عنھ-عن عبد الله بن مسعود -٤
وھنا . ٢وطین إلا كنت متكلما بھ یرید أن یكلفني كلاما یدرأ عني سوطا أو س

یحكى الصحابي الجلیل بلسان حال المتھم وھو تحت التھدید ، ویوضح أن 
المتھم قد یلجأ إلى الاعتراف كذبا بتھمة لم یقترفھا ؛ حتى یدرأ عن نفسھ 

. العذاب 

القید كره والسجن كره والوعید والضرب : وقال شریح رحمھ الله تعالى -٥
.  ٣كره ؛

لأن الإقرار إنما یكون حجة لترجیح جانب الصدق فیھ، : قالوا :  لمعقول من ا
فلما امتنع من الإقرار الحر الاختیاري، حتى ھدد بشيء من ذلك فالظاھر أنھ

كاذب في إقراره  ، وعلیھ إذا تبین أن الإقرار كان نتیجة إكراه كان الحكم 
.٤ًبالبراءة واجبا 

، ص ٥ج –ابــن أبــي شــیبة فــي المــصنف . ١٩٣، ص ١٠ج –المــصدر الــسابق -١
، دون ١٧٠، ص ٢ج –الدرایة في تخـریج أحادیـث الهدایـة : ابن حجر العسقلاني. ٥٢٠
. ددوني لكنهم ته: لفظ

. ًبمعنى أنه یقر بما یدعى علیه خوفا من الضرب الواقع علیه -٢
.١٨٥ص ٩المبسوط للسرخسي ج -٣
.٢١٦ص ١، التشریع الجنائي في الإسلام ج ١٨٤، ص ٩ج –المصدر السابق -٤
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في شيء من الأشیاء بضرب ولا بسجن ولا لا یحل الامتحان : قال ابن حزم 
بتھدید؛ لأنھ لم یوجب ذلك قرآن ولا سنة ثابتة ولا إجماع، ولا یحل أخذ شيء 

.١من الدین إلا من ھذه الثلاثة نصوص 

: أدلة القول الثاني 

واستدل أصحاب القول الثاني على ماذھبوا إلیھ من جواز ضرب المتھم وأن 
أمره بعد وجود دلائل كافیة یقتنع بھا القاضي یكون ذلك في حضرة القاضي وب

.أن المتھم من أرباب السوابق في اقتراف مثل ھذه الجرائم 

ُأتى رسول الله : قال : -رضي الله عنھما -عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -
ُصلى الله علیھ وسلم أھل خیبر ، فقاتلھم حتى ألجأھم إلى قصرھم ، وغلبھم  ْ ْ َِ َ ُ

ْوالزرع والنخل ، فصالحوه على أن یجلوا منھا ، ولھم ما حملت على الأرض  ْ ّ ُ ِْ ّ
ُركابھم ، ولرسول الله صلى الله علیھ وسلم الصفراء والبیضاء والحلقة ،  ُ ُ

ِّواشترط علیھم أن لا یكتموا ولا یغیبوا شیئا . وھي السلاح ، ویخرجون منھا 
َ، فإن فعلوا فلا ذمة لھم ولا عھد ، فغیبوا مسكا  ّ ّ ِّفیھ مال وحلي لحیي بن ِ ٌّ ٌ

ُأحطب ، كان احتملھ معھ إلى خیبر حین أجلیت النضیر ، فقال رسول الله صلى  ُ ّ
ّالله علیھ وسلم لعم حیي  ِ ٍّما فعل مسك حیى الذي جاء بھ : -واسمھ سعیة -ِّ َُ
ُأذھبتھ النفقات والحروب ، فقال : ّمن بني النضیر ؟ فقال  َُ ُ ْ ٌالعھد قریب ، : َ ُ

ُأكثر من ذلك ، وقد كان حیي قتل قبل ذلك ، فدفع رسول الله صلى الله والمال ِ ٌّ ِ
ّعلیھ وسلم سعیة إلى الزبیر ، فمسھ بعذابٍ ، فقال  َِ ّ ُقد رأیت حییا یطوف في : َ ّ ُ ُ

َخربةٍ ھا ھنا ، فذھبوا فطافوا ، فوجدوا المسك في الخربة قال ابن "  ٢....ِ
-وقد كتمھ وأنكره -لمال عنده وأما ضرب المتھم إذا عرف أن ا: "القیم

فھذا لا ریب فیھ، فإنھ ضرب لیؤدي الواجب الذي یقدر على فیضرب لیقر بھ،
٣. وھذا أصل فى ضرب المتھم : .......وفائھ، كما في حدیث ابن عمر

دفع الرسول صلى الله علیھ وسلم عم حیي للزبیر لیمسھ بعذاب، فیھ دلیل على 
الحصول على الاعترافات بخصوص التھمة مشروعیة تعذیب المتھم من أجل

.المنسوبة إلیھ

. ١٤١، ص ١١ج –المحلى -١
.٦٠٨ص ١١، صححه ابن حبان ج ١٣٧ص ٩سنن البیهقي الكبرى ج-٢
. ١٥٨الطرق الحكمیة، ص . ٤٠٦، ص ٣٥ج –كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة -٣
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قولھ فمسھ بعذاب فیھ دلیل على جواز تعذیب من امتنع من : " قال الشوكاني 
تسلیم شيء یلزمھ تسلیمھ وأنكر وجوده إذا غلب في ظن الإمام كذبھ وذلك 

.١" نوع من السیاسة الشرعیة 

: من وجھین : أجیب 

دیث : الأول  دار الح ي أن م وفى ف حاق المت ن إس د ب ى محم ذي ١٥١عل ـ ال ھ
ـ : انفرد بفقرة ر ل ي ) سعیة(بتعذیب الزبی أ ف ز المخب ى الكن ھ عل ي لیدل عم حی

ي سننھ ذیب . وعاء من الجلد ثم ذكره البیھقي في كتاب السیر ف ن قصة تع لك
ي داود ة أب ي روای ة . الزبیر لعم حیي لم ترد ف ى روای ئن إل ا لا نطم ا یجعلن مم

ي ابن إسحا سنن إلا سنن البیھق صحاح أو ال ب ال ق وخاصة أنھا لم ترد في كت
ن  ي ب م حی ر لع ذیب الزبی ن إسحاق عن تع ا اب وخاصة تلك الزیادة التي ذكرھ

.أخطب

على افتراض صحة الحدیث بزیادتھ الواردة عن تعذیب الزبیر لعم : الثاني 
أن الأمر ًحیي بن أخطب فإن ھذا لیس مسوغا لتعمیمھ على كل الحالات ؛ إذ

بضرب المتھم لم یكن بتصرف فردي للزبیر بن العوام بل مستند إلى خبر 
النبي صلى الله تعالى علیھ وسلم، الذي لا ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي 
ًیوحى، فھو أقوى من الاعتراف ذاتھ، فلم یكن سعیة متھما بل كان مدانا 

تعھد أھل خیبر بتسلیمھ بثبوت التھمة في حقھ عندما أنكر المال الذي كان قد
للنبي علیھ الصلاة والسلام ، ثم إن الحادثة وقعة في ظروف الحرب، والمتھم 
في ھذه الحادثة لیس لھ ذمة ، فھو حربي ، والحربي تختلف أحكامھ عن 
أحكام السجین المسلم أو المعاھد أو المستأمن ، لأن الحربي یجوز قتلھ 

.، جاز ضربھ من باب أولى وبخاصة أثناء الحرب ، فإذا جاز قتلھ

ُعن أنس أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم شاور حین بلغھ إقبال أبي –٢ ََ َ َ ُْ ُ َ َ ِ ّ َّ ٍ َ
َسفیان قال  ْ َفتكلم أبو بكر فأعرض عنھ ، ثم تكلم عمر فأعرض عنھ ، فقام : ُ َ َّ ََ َ َ ْ ُ ُ َ َ َْ ََّ ََّ ْ َ ٍَ

ِسعد بن عبادة فقال إیانا ترید یا رسول الله ّ َ ُ َّ ُ ُْ َ ُُ َ ْ، والذي نفسي بیده لو أمرتنا أن َ َ َ َْ َ َْ َّ
َنخیضھا البحر لأخضناھا ولو أمرتنا أن نضرب أكبادھا إلى برك الغماد لفعلنا  ْ َ َ َ َ َ ُْ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ِ ِ َ َ ْ َ َ
ً، قال فندب رسول الله صلى الله علیھ وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا  َْ َُ ََ ْ َُ َ ِ ّ

َووردت علیھم روایا  َ َ َْ َقریش وفیھم غلام أسود لبني الحجاج ، فأخذوه فكان َ َُ َُ َّ َ َ ْ َ ُْ َُ ِ ْ ُِ ٌ ْ ِ ٍ

. ٢٠٨ص ٨نیل الأوطار ج -١
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ِأصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم یسألونھ عن أبي سفیان وأصحابھ  َ ْ َ ُ ْ ُ َ َْ ََ ْ ُ َ ُ ِ ّ
َفیقول مالي علم بأبي سفیان ولكن ھذا أبو جھل وعتبة وشیبة وأمیة بن خلفٍ  َ ُْ ُ َُّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُُ ََ ٍ ْ َ ْ ِ ٌ

ُل ذلك ضربوه ، فقال نعم أنا أخبركم ھذا أبو سفیان ، فإذا تركوه ، فإذا قا َ َ ُ ُ ُ ُ َُ َُ ْ ِ ُ
ُفسألوه فقال  َُ ُمالي بأبي سفیان علم ولكن ھذا أبو جھل وعتبة وشیبة وأمیة : َ ُ َُّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُُ َ ٍ ْ َِ َِ ٌ ِ ِ

ِبن خلفٍ في الناس ، فإذا قال ھذا أیضا ضربوه ، ورسول الله صلى الله علیھ  ّ ُ ُ َ ُ ُ َ ً َ َ
َلم قائم یصلي ، فلما رأى ذلك انصرف قالوس َ َ َُ ِّ ٌ ُوالذي نفسي بیده لتضربوه : "  ِ ُ ِ َ ََ َِّ ِ

ْإذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم  ُْ ُ َ َُ ُ ُ ََ َ ِفقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : قال " َ ّ
ْھذا مصرع فلان قال ویضع یده على الأرض ھا ھنا وھھنا قال فما ماط أحدھم  ُ ُ ََ ُ ُ َ َ ُ َ ََ ٍُ

ِموضع ید رسول الله صلى الله علیھ وسلمعن  ّ ِ ِِ َ١

فعدم إنكاره صلى الله تعالى علیھ وسلم ضربھم للفتى یدل على جواز . 
.الضرب

أن الغلام الذي ضربھ الصحابة وأقرھم الرسول صلى الله تعالى علیھ : أجیب 
ًوسلم على ذلك، أنھ لم یكن متھما إنما كان أسیرا، ثم إن الحادثة وقعت في  ً

.٢وفیھ جواز ضرب الكافر الذي لا عھد لھ وإن كان أسیر"روف الحرب، ظ

أنھ لما وقعت قصة الإفك وتكلم الناس بھا، استشار رسول الله صلى الله -٣
تعالى علیھ وسلم علي بن أبي طالب وزید بن حارثة رضي الله تعالى عنھما، 

علم منھم إلا خیرا و إن ًأھلك یا رسول الله ولا نعلم إلا خیرا، أو لا ن: فقال زید
یا رسول الله إن : أما علي رضي الله تعالى عنھ فإنھ قال.ھذا لكذب وباطل 

النساء لكثیر وإنك لتقدر أن تستخلف، واسأل الجاریة فإنھا تصدقك، فدعا 
رسول الله صلى الله تعالى علیھ وسلم بریرة لیسألھا، فقام إلیھا علي فضربھا 

ًضربا شدیدا وجعل یقول  اصدقي رسول الله صلى الله تعالى علیھ وسلم، : ً
ًوالله ما أعلم إلا خیرا، وما كنت أعیب على عائشة شیئا إلا أني كنت : فتقول ً

. ١٧٧٩اللفظ  لمسلم في صحیحه ، كتاب الجهاد والسیر باب غزوة بدر برقم ١
. ١٢٦، ص ١٢ج –شرح النووي على صحیح مسلم -٢

إخباره صلى االله علیه وسلم بمصرع جبابرتهم فلم : داهما وفیه معجزتان من أعلام النبوة إح
إخبـاره صـلى االله علیـه وسـلم بـأن الغـلام الـذي كـانوا یـضربونه : ینفذ أحد مصرعه ، الثانیة 

.١٢٦ص ١٢شرح النووي على صحیح مسلم ج -یصدق إذا تركوه ویكذب إذا ضربوه 
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فعدم إنكار . ١أعجن العجین فآمرھا أن تحفظھ فتنام عنھ فتأتي الشاة فتأكلھ 
-رضي الله تعالى عنھ-الرسول صلى الله تعالى علیھ وسلم لضرب علي

.دل على جواز الضرب للجاریة ی

٢.فھذا من السیاسة ؛ لأنھ ضربھا لتقر بما عندھا : وجاء في معین الحكام 

ًأن الروایة التي تذكر أن علیا رضي الله تعالى عنھ قد ضرب الجاریة : أجیب 
–قال لعلي-صلى الله تعالى علیھ وسلم –انفرد بھا روایة أبي أویس أن النبي 

أنك بالجاریة فسألھا، فقام علي وتوعدھا فلم ما ش: رضي الله تعالى عنھ
أما روایة ٣وكذلك روایة ابن إسحاق . تخبره إلا بخیر ثم ضربھا وسألھا
ًفلم تذكر أن علیا رضي الله تعالى عنھ ٤البخاري ومسلم والروایات الأخرى 

.، فتكون ھذه الروایة روایة شاذة٥قد ضرب الجاریة 

ع-٤ ي راف ن أب د الله ب ٍعن عبی ِ ِ ول ّ ھ یق ا رضي الله عن ھ سمع علی ره أن ًّأخب ِ ُ َّ :
ال  داد فق ر والمق ا والزبی َبعثني رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن َ ْ ِ َ َ َ َُّ ِ وا : " ّ ُانطلق َِ

ٍحتى تأتوا روضة خاخ  َ َ َ ُ ًفإن بھا ظعینة -موضع بین مكة والمدینة–َ َ جاریة –ِ
ا - ا فانطلقن َمعھا كتاب فخذوه منھ ُْ َ َ َُ ُ ٌ َ إذا َِ ا الروضة ف ى أتین ا حت ا خیلن ادى بن َتع َ َّ ََ َ َ ََ ُ ِ َ

ا  ة فقلن ن بالظعین ِنح َِ َّ ِ ت : ُ اب قال ي الكت َ، أخرج َ ا ، : ِ ابٍ ، قلن ن كت ي م ا مع َم ُ ِ
ھا ن عقاص اب م ت الكت ال فأخرج اب ق بن الثی اب أو لنقل رجن الكت َلتخ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ِّ َّ ََّ َِ أي -.ِ

٦...." -شعرھا المضفور

.١١٣ص ٢تاریخ الطبري ج -١
.١٧١ص ١معین الحكام ج -٢
. ٤٦٩، ص ٨فتح الباري، ج -٣
ــرقم أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه--٤ ــك ب ــاب حــدیث الإف ــاب المغــازي ، ب ِكت ْ ِْ َ٠٣٩١ ،

وممـا جـاء فـي هـذه الروایـات . ومسلم في صحیحه باب في حدیث الإفك وقبول توبة القاذف
. أن أحد أصحابه قد انهترها،ولا یفید النهر الضرب 

ـــ-٥ ـــة الأحـــوذي ب ـــشر٢٤، ص ٩ج –شرح جـــامع الترمـــذي تحف ـــب : ، دار الن دار الكت
العلمیة بیروت

.سبق تخریجه -٦
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ھ الدلا ةوج ا :ل ام علی ھ –ًأن الإم ي الله عن د –رض لوب التھدی ى أس أ إل لج
ة  ى تھم ة عل ة للظعین ان عقوب ا ك د إنم لاستكشاف الحق واستظھاره، والتھدی
رار  تھم للإق ة الم واز عقوب ى ج دل عل ذا ی ھ ، وھ ا ل اب، وإنكارھ اء الكت إخف

.بالتھمة

ضر بالمسلمین فأصبح: أجیب  ة ت ي مھم ت ف د كان رأة فق م وأما الم ي حك ت ف
ل ھي  ط ب ة فق ست متھم ل حاطب لی ن قب رأة المرسلة م المحاربین، وبأن الم
ن  ا م ًمدانة بخبر الرسول صلى الله علیھ وسلم المأخوذ وحیا، وھو أقوى إثبات ً
ذیب  یس من وسائل تع رأة ل یش الم اب لتفت البینة والإقرار ، كما أن إلقاء الثی

ثبت أن الكتاب معھا بخبر رسول الله المتھم لیقر بل ذلك أمر لا بد منھ بعد أن 
ي  التفتیش ف ھ إلا ب ول إلی صحابة الوص ستطیع ال لم ولا ی ھ وس لى الله علی ص

.ثیابھا

ما ورد عن رسول الله صلى الله تعالى علیھ وسلم أنھ وجد رجلا في -٥
.١ّبعض غزواتھ فاتھمھ بأنھ جاسوس للعدو، فعاقبھ حتى أقر 

أن الرسول صلى الله تعالى علیھ وسلم وجد رجلا -فیما أعلم-فلم أجد : أجیب 
ّفي بعض غزواتھ فاتھمھ بأنھ جاسوسا للعدو، فعاقبھ حتى أقر، ولكن الوارد  ً
ًأنھ أمر بقتل جاسوسا ولم یرد أنھ كان متھما بالجاسوسیة، بل یفھم مما  ً

ًیروى أن الجاسوسیة ثابتة في حقھ، فأمر النبي بمعاقبتھ بناء على ذلك  ً .

ٌن أزھر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعیین  سرق لھم متاع ، ع-٦ َ ُ ُ ِّ ً ْ ُّ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْْ َ َ ْ َْ ِ َِ ْ َّ ُ َِ ِ َِ َ َِ َّ
ُفاتھموا أناسا من الحاكة ، فأتوا النعمان بن بشیر صاحب النبي صلى الله  َِّ َّ َْ ِّ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ً ُ ََّ ُّ َ َ َ َِّ ِ ِ ٍِ َ َ َْ َُ َ

ًعلیھ وسلم فحبسھم أیام َّ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ ََ َّ ُا ثم خلى سبیلھم ، فأتوا النعمان فقالوا َِ َ ََّ َ َ َُ َ ْ ْ ُ َُّ َ ََ ْ َخلیت : َِّ ْ َّ َ
ٍسبیلھم بغیر ضربٍ ولا امتحان ؟ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َِ َ َ َِ ِ ُفقال النعمان ! ِْ َ ْ ُّ َ َ ْما شئتم إن شئتم أن : َ َْ ْ ُْ ْ ُ ِْ ِِ َ

ولـم أجـد فیمـا اطلعـت علیـه مـا . ١٣٧، ص ٢التبـصرة، ج . ١٧١معین الحكام ص -١
عن فرات بن حیان أن رسول االله صـلى االله تعـالى "یدل على ذلك بإستثناء ما رواه أبو داود 

تله، وكان عینا لأبي سفیان، وكان حلیفا لرجل مـن الأنـصار، فمـر بحلقـة علیه وسلم أمر بق
یا رسول االله، إنه یقول إني مـسلم، : إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: من الأنصار، فقال

فقال رسول االله صلى االله تعالى علیه وسلم، إن مـنكم رجـالا نكلهـم إلـى إیمـانهم مـنهم فـرات 
.٢٦٥٢كتاب الجهاد ، باب في الجاسوس الذمي ، برقم أبو داود في السنن.بن حیان 
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ُأضربھم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظھورك َ ُ َ َِ ُِ َ ُ َ َ َ ُ َ ُْ ْ َ َ َْ ِْ ُ ََ ََّ ِ ِْ ْم مثل ما أخذت من ْ ِ ُِ ْ َْ َ َ َ ْ
ُظھورھم ، فقالوا  َ َ ُْ ِ ِ َھذا حكمك ؟ فقال : ُ َ َ ََ ُ ُْ ُھذا حكم الله وحكم رسولھ صلى الله : َ َّ ََّّ َ ُ َ ُ َ ُِ ِ ُ ُْ ِْ َ َ

َعلیھ وسلم   َّ ََ َ ْ .٢قال ابن قیم ھذا أصل في ضرب المتھم . ١َِ

لتعذر قالو إن المصلحة تقتضي ضرب المتھم، فإنھ لو لم یكن الضرب -٧
ُإقامة البینة، وتعذر إعادة الحقوق لأصحابھا، فكان الضرب وسیلة یتوصل بھا 

والمنع من الفساد في الأرض وقمع أھل الشر والعدوان، وذلك لا .إلى الحقیقة 
.٣یتم إلا بالعقوبة للمتھمین 

وبعض المتأخرین من مشایخنا رحمھم الله تعالى أفتوا بصحة : قال السرخسي 
ا إقرار السار ق بالسرقة مع الإكراه لأن الظاھر أن السراق لا یقرون في زمانن

.٤طائعین 

ب  أي : أجی ھ، ف سلم ب لا ن تھم، ف رب الم ضي ض صلحة تقت أن الم ول ب ا الق أم
ة تصرف محرم؟ ي حق ت ف اك ! مصلحة تتحقق بضرب إنسان لم یثب یس ھن أل

ھ؟ ال لبراءت م،! احتم ي الظل ا ف ك وقوع یس ذل ريء، أل و ب رب وھ ًوإذا ض
ة  والإسلام ما جاء إلا لحفظ النفس البشریة من الظلم والتعدي، واعتبرھا بریئ

رم ل ج ن ك ذا . م ى ھ ة عل ات التھم و إثب ضرب ھ ن ال رض م ان الغ وإذا ك
ول  رائم، نق شار الج ن انت ا م اب خوف لا عق ًالشخص، وألا یكون ھناك جریمة ب

وصول إلى إن الشریعة الإسلامیة قد شرعت من الطرق والوسائل ما یضمن ال
.ھذا الھدف

إن : قالوا –٨ ا ؛ ف یس مكرھ ھ ل راه، ولكن ن الإك و لأن ضرب المتھم قریب م
صدق ولا ینحصر  ا ضرب لی ا إنم د، وھن ى شيء واح المكره ھو من أكره عل

.١الصدق في الإقرار 

سبق تخریجه -١
. ١٠٨الطرق الحكمیة  ص -٢
. ١٥٨، ١٥٣، ١٥٢،  الطرق الحكمیة ، ص ١٧٩ص ١معین الحكام ج -٣
. ١٨٥ص ٩المبسوط للسرخسي ج -٤
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أما القول أن المتھم قریب من المكره ولكنھ لیس مكرھا، إنما ضرب -: أجیب 
ف . بالجریمة أم لم یقمبأنھ قام : لیصدق أیضا لا نسلم لھم بھذا القول، لأننا كی

دق؟ ھ ص ا أن ا او إیجاب لام نفی م بك تھم إذا تكل نعلم أن الم ْس س ! ً ي نف ن ف ونح
یس لیصدق،  رار ول ضرب للإق ون ال ا، فیك الوقت نطالبھ بالإقرار ، بتصرف م

.والإقرار لا یؤخذ بھ مع الإكراه٢وفي ھذا إكراه محض 

ما لم : أیحل ضرب السارق حتى یقر قال٣وقد سئل الحسن بن زیاد: قالوا -٩
.٤یقطع اللحم ولا یتبین العظم ولم یزد على ھذا 

أما قول الحسن بن زیادة، فلیس بحجة في الشرع، وقد ورد عنھ أنھ :  أجیب 
رجع عن فتواه ھذه ثم ندم، واتبع السائل إلى باب الأمیر فوجده قد ضرب 

، ٥ما رأیت جورا أشبھ بالحق من ھذا : ال وجاء بھ، فقالالسارق وأقر بالم
وقد ذكر بعض العلماء بأن الحسن بن زیادة لم یصرح بھذا الكلام بل ھو 

.٦مفھوم كلامھ 

ًفإن خلى سبیلھ بعد ما أقر مكرھا، : "ویعلق السرخسي على ھذه الحالة بقولھ
قل أخذ بذلك كلھ، ثم أخذ بعد ذلك فجئ بھ فأقر بما كان علیھ بغیر إكراه مست

ًلأن إقراره الأول كان باطلا، ولما خلى سبیلھ فقد انتھى حكم ذلك الأخذ 
ًوالتھدید، فصار كأن لم یوجد أصلا حتى أخذ الآن فأقر بغیر إكراه وإن كان لم 

هـذا القـول ویفهم من هذا الكلام بحـسب. ٣٥٦، ص ٤ج –روضة الطالبین للنووي -١
أن المـتهم عنــدما یــضرب لا یــضرب فقــط مــن أجـل أن یعتــرف بالــدعوى الموجهــة إلیــه، إنمــا 

.یضرب لیصدق الدعوى إن كان قام بها، أو یردها إن لم یقم بها
. ١٨٨، ص ٣إعانة الطالبین السید البكري ، ج -٢
أصـحاب أبـي هــ، قـاض فقیـه مـن٢٠٤الحسن بن زیاد اللؤلؤي الكوفي أبـو علـي، ت -٣

١٩٤حنیفة، أخذ عنه وسمع منه ، وكان عالما بمذهبه بالرأي، ولي القـضاء بالكوفـة سـنة 
، طبقــات ) . النفقــات(و، ) معــاني الایمــان (و ) أدب القاضــي(هـــ، ثــم اســتعفى، مــن كتبــه 

.١٣٦، ص ١ج –الفقهاء  للشیرازي 
. ٥٦، ص ٥ج –البحر الرائق -٤
.١٨٤، ص ٩ج –المبسوط -٥
. ٨٧، ص ٤حاشیة ابن عابدین ، ج -٦
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إني لا أؤاخذك بإقرارك : یخل سبیلھ، ولكنھ قال لھ وھو في یده بعد ما أقر
حبسك ولا أعرض لك، فإن شئت فأقر، وإن الذي أقررت بھ ولا أضربك ولا أ

شئت فلا تقر، وھو في ید القاضي على حالھ، لم یجز ھذا الإقرار لأن كینونتھ 
ًفي یده حبس منھ لھ، وإنما كان ھدده بالحبس فما دام حابسا لھ كان أثر ذلك 

ً"الإكراه باقیا

ننا لا ًأیضا فإ. أما القول أن الضرب جائز في حق المتھم المشھور بالفساد
نسلم بذلك، لأن اشتھاره بالفساد لا یعني بالضرورة ارتكابھ الجریمة، ونحن 
بصدد البحث في جریمة لم تثبت في حقھ بعد، وإذا قلنا بجواز ضربھ فلا 
یجوز أن یكون ضربھ للتھمة الموجھة إلیھ، إنما لما وصف عنھ أنھ مفسد في 

ًالأرض، درءا للفساد وتخویفا للمفسدین ً.

ى ضرب المتھم وتعذیبھ؟من یتول

لا یرد ھذا التساؤل عند من قال بالمنع، أما القائلون بالجواز فقد اختلفوا فیما 
:بینھم فیمن یتولى مھمة الضرب والتعذیب على قولین

.أن ذلك للوالي وللقاضي: الأول

.١أن ذلك للوالي دون القاضي : الثاني

ث  ول الثال ة الق ة :أدل ض الحنفی ذھب بع ذین٢م راه ال ا ی ام م وا للإم َّفوض
ام . ًمناسبا ى ظن الإم ب عل إذا غل واعتبروا ھذا من باب العمل بغلبة الظن ، ف

ل  ازوا قت ة الظن أج راف، وبغلب ى الاعت ھ عل ضربھ لحمل إدانة المتھم فلھ أن ی
ھ،  ھ یقتل ھ أن ى ظن ب عل یفھ وغل اھرا س لا ش ھ رج ل علی ا إذا دخ نفس كم ال

رعیة واعتبر ذلك من باب السیاسة الش

:وقد حكي مثل ذلك عن الفقیھ أبي بكر الأعمش

من أن المدعى علیھ السرقة إذا أنكر فللإمام أن یعمل فیھ بأكبر رأیھ فإن غلب 
وأن المال المسروق عنده، عاقبھ، و یجوز لھ ذلك كما ، على ظنھ أنھ سارق

٩٠الطرق الحكمیة ص، ١٤٧\٦حاشیة ابن عابدین -١
.٢٤٠ص ٣، تبیین الحقائق ج ٨٨، ص ٤ج –حاشیة ابن عابدین -٢



-٢٣١٩-

ًلو رآه الإمام جالسا مع الفساق في مجلس شراب ، وكما لو رآه یمشي مع 
.١واعتبر الفقیھ أبو بكر الأعمش ذلك من السیاسة .سراقال

-مدینة في أفغانستان-أنھ دخل على أمیر بلخ ٢وحكي عن عصام بن یوسف 
: ماذا یجب علیھ؟ فقال: ،  فأتي بسارق فأنكر السرقة ، فقال الأمیر لعصام

ھاتوا بالسوط، فما : فقال الأمیر. على المدعي البینة وعلى المنكر الیمین
ما رأیت جورا أشبھ : ضرب عشرة حتى أقر وأحضر السرقة، فقال عصام

. ٣بالعدل من ھذا 

بأن المسألة لا بد من . ویجاب على من قال أن للإمام أن یعمل فیھ بأكبر رأیھ
.ضبطھا وذلك لخطورتھا ، لكونھا تتعلق بالمساس بكرامة المتھم ومشاعره 

م –فیة أرى بعد ھذا العرض المبسط لتلك الخلا: الراجح  أن -والله أعلى وأعل
زع تھم ون ذیب الم ة تع ول بحرم ى الق حابھ إل ب أص ذي ذھ ول الأول ال الق

ول ٤الاعترافات منھ بالقوة، أو التھدید ھو الأولى بالقبول ان مجھ خاصة إذا ك
: الحال ؛ وذلك لما یلي 

تبیین الحقائق ج ، ١٤٧ص٦، حاشیة ابن عابدین ج ١٧٣ص٢الفتاوى الهندیة ج ١
٧٥ص٥، البحر الرائق ج ٢٤٠ص٣
وسف بن میمون بن قدامة البلخي ، أخـو إبـراهیم بـن یوسـف ، یـروى عـن عصام بن ی-٢

ابن المبارك ، روى عنه أهل بلده وكان صاحب حدیث ثبتا في الروایة وربما أخطأ ، وكنیتـه 
.٥٢١ص٨الثقات ج-أبو عصمة ،مات سنة عشر ومائتین 

٢١٢، ص ٨ج –حاشیة ابن عابدین : ابن عابدین. ٧٥، ص ٥ج –البحر الرائق -٣
قـــد یعجـــز الـــشهود المعـــروفین بالـــسوابقًإلا أننـــي أدرك أن كثیـــرا مـــن أصـــحاب الجـــرائم، ٤

والقضاء عن جمع الأدلة الكافیة لإدانتهم، مع وجود شبهة كبیرة تدور حولهم، ولا یمكن في 
الوقت ذاته ترك القرار لهم في الإقرار بالجریمة ؛ لأنهم لن یفعلوا ذلك ؛ خشیة العقاب الـذي

سیترتب على الإقرار، وفي بعـض الحـالات قـد یترتـب علـى سـكوتهم ورفـضهم للإقـرار مفاسـد 
أكبر من تعذیبهم، لذا فإن القول بالمنع المطلق یحول دون كثیر من المصالح، ویـؤدي إلـى 
ــالجواز المطلــق یفــتح البــاب أمــام بعــض ضــعاف النفــوس  بعــض المفاســد، كمــا أن القــول ب

یبة، وأرى أن التوسط في هـذه المـسألة هـو الحـل، والـذي یمكـن لممارسة قمعهم عند أدنى ر
ــام،  ــالمنع لیكــون هــو الأصــل الع ــال ب ــة مــن ق ــة مــستفیدین مــن أدل ــه إعمــال الأدل مــن خلال
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.قوة أدلتھ -١

.ورد ماورد علیھا من اعتراضات -٢

ًالف ردا قویا ورد دلیل المخ-٣ ً.

أن الأصل ھو براءة الذمة في المسلمین فلا یؤخذوا بمجرد الظن والشك، -٤
.ًخشیة إیقاع الظلم بھم، ومنعا للمفاسد التي تنشأ عن فتح ھذا الباب 

وماعلى جھات الأمن والتحقیق والقضاء إلا بذل الوسع في الوصول إلى 
عن التعذیب أو الضرب،  خاصة الحقیقة بالوسائل المشروعة المختلفة البعیدة

أن العلم یعطى كل فترة ما یساعد على التعرف على مرتكبي الجرائم وتقدیمھم 

ومستفیدین في الوقـت ذاتـه مـن أدلـة مـن قـال بـالجواز لیكـون الجـواز هـو الاسـتثناء الجـائز 
:بشروط

.ام أن یكون المتهم من المشهورین بالإجر-١

.أن یكون ذلك تحت إشراف قاض مختص یقدِّر الضرورة بقدرها-٢

ألا یبــالغ فــي التعــذیب، فــلا یجــوز أن یــصل بالتعــذیب إلــى درجــة قطــع اللحــم أو كــسر -٣
العظم، ویقاس على ذلك الضرب على الرأس أو على الأجـزاء الحـساسة مـن الجـسم، وأنـواع 

.نحو ذلكًالتعذیب الأكثر سوءا كالتعذیب بالكهرباء و

.ًألا یتخذ القاضي منهج تعذیب المتهم دیدنا له إنما أن یقتصر فیه على حالات خاصة-٣

ُأن تنتفي تهمة العداء بین المحقق والمـتهم، حتـى لا یتخـذ التعـذیب ذریعـة للتوصـل إلـى -٤
.التشفي والانتقام

بـه فـي الحـالات ّوأما بالنسبة إلـى مـا یقـر بـه المـتهم تحـت التعـذیب، فـأرى أنـه یمكـن الأخـذ
:التالیة

.إذا تم التأكد من صحة إقراره بطرق أخرى-١

.واالله تعالى أعلى وأعلم ..إذا أضیفت له قرائن قویة-٢
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ومما یعضد ھذا الترجیح . للمحاكمة، وكذلك الذكاء المفترض في المحققین
ًفضلا عما سبق 

ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنھ فیما یرویھ ابن عباس رضي الله -١
: جاءت جاریة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فقالت : قالتعالى عنھما 

إن سیدي اتھمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لھا عمر رضي 
فھل اعترفت لھ بشيء؟ : ھل رأى ذلك علیك؟ قالت لا، قال: الله تعالى عنھ

َّعلي بھ، فلما رأى عمر الرج: لا، فقال عمر رضي الله تعالى عنھ: قالت ل، َّ
رأیت : یا أمیر المؤمنین اتھمتھا في نفسھا، قال: أتعذب بعذاب الله، قال: قال

والذي نفسي : لا، قال: فاعترفت لك بھ، فقال:لا، قال : ذلك علیھا؟ قال الرجل 
لا یقاد مملوك : "بیده لو لم أسمع رسول الله صلى الله تعالى علیھ وسلم یقول

: فبرزه وضربھ مائة سوط، وقال.منكلأقدتھا " من مالكھ ولا ولد من والده
١. للجاریة اذھبي أنت حرة لوجھ الله وأنت مولاة الله ورسولھ 

فإنكار عمر لما فعلھ الرجل من ضرب لجاریتھ المتھمة، ومعاقبتھ لھ ، دلیل 
.ًعلى عدم جواز ضرب المتھم حملا لھ على الاعتراف 

ختلفة في إثبات البینات الشریعة الإسلامیة قد بینت الطرق المشروعة الم-٢
.فلا یجوز للقاضي الخروج عنھا

ٍعن عروة عن ابن عباس قال: ودلیل ذلك  َّ َ َ ْ ِقال رسول الله صلى الله علیھ : َُ َّ
ُلو كنت راجما أحدا بغیر بینةٍ لرجمت فلانة ؛ فقد ظھر منھا الریبة :" وسلم ََ ِّ َ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ ً ََ َ َ ُْ ًَ ََ َ َُ ِ ِ َ ِ

قــال اللیــث وهــذا القــول معمــول بــه ، قــال ٢٣٤ص ٢المــستدرك علــى الــصحیحین ج -١
عمـر بـن عیـسى "فیه"الحاكم صحیح الإسناد ولم یخرجاه ، وتعقبه الذهبي في مختصره فقال 

القرشي منكر الحدیث انتهـى ، و أخرجـه كـذلك ابـن عـدي فـي الكامـل والعقیلـي فـي ضـعفائه 
٤نـصب الرایـة ج -وأعلاه بعمر بن عیسى وأسندا عن البخاري أنه قال فیه منكر الحـدیث 

.٣٣٩ص 
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ِفي منطقھا وھیئت ِ َِ ْْ َ َ ُھا ومن یدخل علیھا ََ ُ ْ َْ َ َ فھي متھمة، ومع ھذا لم یضربھا ١"َ
.. النبي صلى الله تعالى علیھ وسلم لتعترف

تغیر الأزمان والأحوال لا یبرر خرق القاعدة الشرعیة المقررة لصون -٣
دم المسلم، ومالھ، وعرضھ، وكرامتھ، إلا أنھ یمكن إتباع مختلف الوسائل 

یب، لاستكشاف الحقیقة كالتفریق بین الشھود، فیما وراء الضرب، والتعذ
واللجوء إلى أنواع الحیل، والنظر في القرائن ، ولجان تقصي الحقائق ونحو 

.                             ذلك مما یبین الحق ویظھره

أما إذا كانت الشبھة التي تحیط بالمتھم من القوة بحیث تبلغ درجة -٤
، القرائن القاطعة، والأمارا ت الجازمة حسب قناعة القاضي العارف با

المستبصر بنوره، والذي یزن الأمور بالقسطاس المستقیم، أوكان المتھم من 
أرباب السوابق یمكن في مثل ھذه الحال أن تؤخذ بعین الاعتبار، ولا مانع أن 
ًیستأنس بھا في إصدار الأحكام، والعقوبات التعزیریة دون الحدیة، وأخیرأ 

إن سلامة الإجراءات من أولي الأمر ، والحرص على صیانة حقوق : أقول 
. والله تعالى أعلى وأعلم .المتھم من أسباب أمن المجتمع واستقراره 

، ٢٥٥٩أخرجه ابن ماجه في السنن ، كتاب الحـدود ، بـاب مـن أظهـر الفاحـشة بـرقم -١
مـصباح الزجاجـة  ج -إسناد صحیح رجاله ثقات وله شـاهد فـي الـصحیحین وغیرهمـا وهذا

١٠٦ص ٣
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المبحث الثالث

حكم الاحتيال على المتهم وإيهامه للإقرار بالتهمة

ھ ولا د ب راره لا یعت ر، وإن إق إذا كان لا یجوز ضرب المتھم أو تعذیبھ حتى یق
ر . یعول علیھ ھ لیق لكن ھل ینطبق ھذا الحكم على الاحتیال على المتھم وخداع

: بما ھو منسوب إلیھ؟ اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین 

ة : القول الأول ى الحقیق ال استجوابھ للوصول إل تھم ح یجوز التحایل على الم
د ـة ، ولا یع ضاء بالفراس ن الق ر م ل یعتب ع ، ب ة الواق ا ِومعرف ھ إیھام و كون

ائزة  ل الج ن الحی و م ضرب ، وھ راه أو ال ن الإك د ع و بعی تھم ، وھ للم
رھم  یم وغی ن الق المشروعة ، بھ قال بعض الحنفیة وابن حزم والماوردي واب

:، واستدلوا على ذلك بما یلي ١

ى -١ ن النب رة ع ى ھری ن أب رج ع ن الأع اد ع ى الزن ن أب ِّع َ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َِّ ُ ْ َْ َِ َ لى -ِ ھ ص الله علی
ال -وسلم َق داھما« َ ابن إح ذھب ب ذئب ف اء ال ا ج ا ابناھم ان معھم ا امرأت َبینم ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ ِّْ َ َ ََ .

ك أنت ا ذھب بابن ِفقالت ھذه لصاحبتھا إنم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ ْ َ َ َ َ َِ َِ ََ َ َْ ك. َ ا ذھب بابن ت الأخرى إنم ِوقال ِ ِْ َ َ َ َِ َِ َ ََّ ْ ُ َ .
ى داود ا إل َفتحاكمت َُ َ ََ ِ َ َ َ ا َ ن داود علیھم لیمان ب ى س ا عل رى فخرجت ھ للكب َفقضى ب ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َِ َ َ َ َْ َ َِ َِ َ َُ َ َِ ِ

صغرى  ت ال ا، فقال قھ بینكم سكین أش ونى بال ال ائت اه ، فق سلام فأخبرت َال ُّ َ ْ َ ِّ ُ َ َ َّْ َِ َِ َ ُّ َ َ َُ َ ُ ِّ ُ ْ َ ُْ َ َِ ِ َ ُ َلا : َ
َیرحمك الله ھو ابنھا ْ َ ُ َ ْ َُ ُ ُ َّ َفقضى بھ للصغرى . َ ُّ َْ ِ ِ ِ َ .مسلم ٢" َ

. ١٤٢ص ١١المحلى ج .١٧٤،  معین الحكام، ص. ١٤١، ص٢التبصرة، ج١
أن حكم النبي داوود علیه السلام مبني على أصل قضائي مقرر : هذا ، وقد ذكر العلماء ٢

لصاحب الحیازة وواضع الید على الشيء المختلف فیه ، إلا ثبوت الملكیة : منذ القدیم وهو 
ولما كانت المرأة الكبرى هـي صاحبة الیـد هنـا ولـیس للـصغرى بینـة ولا . إذا عارضته البینة 

َشـهود في القضیة ، حكم للكبرى ولم یحكـم للـصغرى  ُ أمـا النبـي سـلیمان علیـه الـسلام فقـد . ُِ
قرینــة الراجحــة والفراســة الواضــحة والفطــرة اعتمــد علــى أصــل قــضائي آخــر مبنــي علــى ال

.الناطقة 
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تدلال  ھ الاس ة : وج ن الحیل ق م ل بطری سلام فتوص ھ ال لیمان علی ا س وأم
شق  والملاطفة إلى معرفة باطن القضیة فأوھمھما أنھ یرید قطعھ لیعرف من ی
ا  ھ، فلم ست أم ا لی ھ عرف أنھ رى قطع علیھا فتكون ھي أمھ، فلما أرادت الكب

ا قالت الصغرى ما قالت عرف أنھا أمھ، ولم یكن مراده أنھ  یقطعھ حقیقة وإنم
.أراد اختبار شفقتھما لتتمیز لھ الأم فلما تمیزت بما ذكرت عرفھا

ي سلیمان  ًوأیضا سكوت النبي صلى الله علیھ وسلم عن طریقة استجواب النب
ي  ي الت ة ، وھ رف الأم الحقیقی ا لیع وتصرفھ ، بل إقراره للحیلة التي لجأ إلیھ

كتت  ا س صفین ، بینم ا ن ع ابنھ ت أن یقط رك أب م تتح ة ول رى الدعی َّالأم الأخ ِ َّ
.عاطفتھا خوف ذبح الطفل لأنھ لیس ابنھا 

َّعن أنس رضي الله عنھ أن-٢ َْ َُ ْ ََ َ َ َُ َّ ِ ل ٍ ین حجرین ، فقی ةٍ ب َیھودیا رض رأس جاری ِ َِ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ّ ُ ََ ِ ْ ً
َلھا  َمن فعل بك ؟ أفلان ؟ أو فلان ؟ حتى سمي الیھودي ، فأومأت برأسھا ، : َ َ َ ْ ُّ ُ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َِ ِْ َ ُ ُ َْ َ ََّ ٌ ٌ َْ

ُفجيء بھ فلم یزل حتى اعترف ، فأمر النبي صلى الله ِ َِّ َّ ََ ُّ َ َ َ َ ْ َ َ ََّ َ َّ ََ َ َ َْ ْ ُعلیھ وسلم فرض رأسھ ِِ ُ َ َّ ُ َ َ ْ َْ َ َ َّ َِ
ِبالحجارة َِ َ ْ ِ "١.

ھ وسلم : وجھ الاستدلال  أن المتھم كان ینكر التھمة ، لكن النبي صلى الله علی
.ظل یحاوره ویتحدث معھ ویداوره حتى اعترف على نفسھ بما فعل بالجاریة 

د ذك-٢ ھ ، فق ب رضي الله عن ي طال ن أب ن وفي حسن الحیلة فعل علي ب ر اب
وا : القیم وابن فرحون وغیرھما  اس اتھم ِأنھ أتي إلى علي رضي الله عنھ بأن ُ

م ھ ، وھ ي سفر وسلب مال ات في قتل رجل ف ھ م ون أن ذا ویزعم رون ھ ینك
م . ولم یكن معھ مال وأنھم دفنوه زل بعضھم عن بعض ، ث َفأمر علي أن یع ُ ٌّ

ھ َدعا أحدھم على مسمع من أصحابھ لیحقق معھ ، وخلا  ال ل ي : بھ وق أخبرن
ھ  سلھ وكفن ن غ ات وم ن م ات ، وأی ذي م ل ال ع للرج ا وق ال . ؟ ... عم وأط

ن  ھ ، فظ رون مع ر الحاض وتھ وكب ا ص ي رافع ر عل م كب ھ ، ث دیث مع َّالح ٌّ َّ
ھ ، . المتھمون الآخرون أن صاحبھم قد أقر علیھم  ثم أخرج ھذا المتھم وعزل

ر ودعا متھما آخر فسألھ كما سأل الأول وأطا م كب اعترف ، ث ھ ف َّل الحدیث مع
اد . ٌّعلي رافعا صوتھ وكبر الحاضرون  م أع ِثم أتي بالبقیة على ھذا النحو ، ث ُ

َاللفظ للبخاري في صحیحه ، كتاب الوصایا -١ َ َ ْ َ ًباب إذا أَومأَ المریض برأسه إشارة بینة -ِ َ ًَِّ ََ ََ ِ ِِ ِ ْ ِ ُ ِ َ َْ ْ َ
ْجازت برقم  َ َ٢٥٩٥ .
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ذوا إلیھ المتھم وا الرجل وأخ م قتل ن أنھ الأول فاعترف بما اعترف أصحابھ م
مالھ وھكذا استطاع علي رضي الله عنھ أن یستعمل الحیلة والإیھام مع ھؤلاء 

ا المتھمین حال ة من خلال م ى الحقیق استجوابھم ، حتى اسـتطاع الوصول إل
.ُأوقع في روع كل منھم دون إكراه ، أن رفاقھ قد أقروا علیھ 

:معاییر وضوابط التحایل في استجواب المتھم 

یبیح الوقوع في المحرمات واستخدام أن الإسلام: لا ینبغي أن یفھم مما تقدم 
اك الكذب والخدیعة وكافة الأسالی ل إن ھن تھم ، ب ي استجواب الم ب أیا كانت ف

:معاییر وضوابط لا بد من مراعاتھا في ھذا المجال ، ومن ذلك ما یلي 

ـ استبعاد التحایل في اسـتجواب المتھم بجرائم الحدود المتعلقة بحقوق تعالى ١
وق  ة بحق ، وذلك لأن حقوقھ سبحانھ مبنیة على التسامح ، أما الحدود المتعلق

ى الأشخا ا للحصول عل ص والمبنیة على التشاحح فیمكن استعمال التحایل فیھ
إقامة الحد علیھ ، بل من أجل أخذ التعویض المالي إقرار المتھم ، لا من أجل

ذا الحدیث  ي ھ للشخص المتضرر كما في جریمة السرقة ونحوھا ، والأصل ف
ا  ذي وغیرھم ي والترم نن البیھق ي س ذي ف صحیح ال دود ادرؤوا الح: " ال

ر عن " بالشبھات  ول رجوع المق ن قب إضافة إلى ما ھو مقرر في الشریعة م
. إقراره في غیر الحقوق المالیة التي أقر بھا للناس

ة ، ونحو ٢ راء والخدیع ذب والافت ى صریح الك ـ استبعاد التحایل المشتمل عل
وم  ذا عم ى ھ دل عل ـة ، وی اریض المباح ـة والمع ى التوری ا لا یمت إل ك مم ذل

د ذب: "یث ح ن الك ة ع لام مندوح اریض الك ي مع ي " . إن ف اري ف رواه البخ
ي  اریض . الأدب المفرد والبیھقي والطبران ان أو : والمع ھ وجھ ذي ل لام ال الك

.معنیان ، فیتبادر إلى ذھن السامع غیر الذي یریده القائل 

ذموما ھ م یس كل ل أصلا ل إن التحای د وفضلا عن ھذا ، ف ا ، فق ھ حرام ولا كل
ھ ع ة بأن ل اللغ ھ أھ اذق: َّرف سلك الح اع الم وغ اتب ور وبل صریف الأم ي ت ف

ي صلى المأرب ھ النب ، وقد یكون ھذا حراما ، وقد یكون حلالا ، وھو ما فعل
ین  ع المتھم ھ م ي رضي الله عن ھ عل ریش ، وفعل ْالله علیھ وسلم مع غلامي ق َ

الى كما سبق بیانھ ، وعلى نحو ھذا ھ تع ل قول د: (یحم ْك ان ِ ا ك َنا لیوسف ۖ م َ ََ َ ُ ُ ِ
شاء الله ۚ  ك إلا أن ی ن المل ُلیأخذ أخاه في دی ِ َِّ َ َ َ ُ ََ َ ُْ َ َ َّْ ِْ ِ ِ ِ ك . ٧٦/ سورة یوسف ... ) َِ وذل
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ي  ة ف صة معروف ھ ، والق ل أخی ي رح ھ ف ال ب ذي یك صواع ال ى ال ین أخف ُح ُ
مواضعھا من كتب التفسیر

ى ـ استعمال التحایل في استجواب أصحاب السوابق ونح٣ ب عل ن یغل وھم مم
ى  رائن إل دلائل والق الظن عدم تورعھم عن أمثال ھذه التھم ، بل ربما تشیر ال

دعوى  وع ال ي موض م ف ا لھ ة م ود علاق ة . وج ن ذوي المكان رھم م ا غی أم
ي  ذا الأسلوب ف ن ھ ستبعدون م ھ فی سلوك النزی والھیئة والسمعة الحسنة وال

ا عن الاستجواب ، والأصل في ذلك عمـوم حدیث مسـل ي داوود وغیرھم م وأب
ت  ا : " عائشـة رضي الله عنھا قال ت أمرن ا قال ا أنھ شة رضي الله عنھ َن عائ َّ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ُ َّ ِ َِ ْ

ْرسول الله صلى الله علیھ وسلم أن ننزل الناس منازلھم  َ َ ُُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ َّ َ َِّ َ َّ ِّ َ ُ ْ َ ِ ُ َّ مقدمة صحیح مسلم " َِّ
.بشرح النووي 

رون وھو ا: الرأي الثاني إنھم ی اء ف ن الفقھ لرأي الذي تبناه المالكیة وبعض م
راه  ان الإك أنھ لا یجوز إیھام الشخص أو التحایل علیھ لیقر بالحق ؛ لأنھ إذا ك
ي  ضا ف ة أی ة قائم ذه العل إن ھ ر، ف دم إرادة المق سد أو یع ًیبطل الإقرار لأنھ یف

ال ة الاحتی ق . حال تم عن طری ذي ی رار ال ال الإق ي إبط ذا ینبغ یلة ول ذه الوس ھ
.١وعدم الاعتداد بھا 

اني  ي الزرق د ورد ف ك : فلق ي ول تھم أخبرن سلطان للم ول ال ك أن یق ره مال وك
. ٢الأمان لأنھ خدیعة 

ة : ونقل عنھ ابن فرحون وغیره أنھ سئل  اس بالتھم َأیكره للحاكم أن یأخذ الن َُ
والله ، إني إي : فقال . لك الأمان وأخبرني ، فیخبره ؟: فیخلو ببعضھم فیقول 

.٣لأكـره ذلك ، وأن یقول لھ ویغویھ ، وھو وجھ من وجوه الخدیعة 

وي  دیث النب صدد الح ذا ال ي ھ ِولعل الدلیل الذي اعتمد علیھ ف سلم أخو :" ُ ُالم َ ُ ِ ْ ُ ْ
ھ  ھ ولا یخذل ھ ولا یكذب سلم لا یخون ُالم ُ ُُ َ َ َ ُْ ْ ْ ُ َُ َ ُ َ َ َ ْ ُِ ال ١..." .ِِ ذي وق دیث : رواه الترم ح

.حسن

١١٠–١١، ص٢التبصرة، ج١
.١٠٧ـ ١٠٦، ص ١٠شرح الزرقانى المالكي على مختصر خلیل، ج ٢
.٣٠٤ص ٢تبصرة الحكام ج٣
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وقد كره ھذا مالك، ولا وجھ لكراھیتھ، لأنھ لیس فیھ عمل "ال ابن حزم ق: رُد 
.٢"محظور، وھو فعل صاحب لا یعرف لھ من الصحابة مخالف ینكر ذلك

ق : أقول ي تفری ھ ف ب رضي الله عن ي طال ن أب ي ب ل عل یقصد ابن حزم أن فع
ھ  رف ل ھ صحابي لا یع ا أن یس عملا محظورا، كم داعھم ل یھم وخ ًالمدعى عل ً

.الف من الصحابة ینكر علیھ فعلھ ھذا مع المتھمین فھو إجماع سكوتي مخ

أرى بإذن الله تعالى رجحان قول من قال بجواز الاحتیال على المتھم : الراجح 
ھ ھ أو مال سھ أو أھل ي نف دد ف ذب أو یھ تھم أو یع ضرب الم م ی ا ل ر طالم .. لیق

.. وذلك للأدلة التي ذكرھا أصحاب الرأي الأول

ذا أغلقنا باب التحایل على المتھم بزعم أن ھذا نوع من الإكراه المبطل ولأننا إ
ًللإقرار فإن كثیرا من المجرمین ومحترفي الإجرام سیفلتون من العقاب ؛ لأننا 
ة  ذه الحال ي ھ رف ف ن یعت نكون قد أعملنا صورة مثالیة لإقرار المتھم إذ أنھ ل

ضمائر ال حاب ال ین أص ن المتھم ل م زر القلی ةإلا الن تبعاد .. حی ا أن اس كم
ا  ل علیھ دم التعوی ق وع استعمال ھذه الحیل قبل المتھم من قبل سلطات التحقی

.یتسبب في إھدار دماء أبریاء مع شیوع الجریمة وخاصة في وقتنا المعاصر

:ومما یستأنس بھ في ھذا المقام 

أتوا  ستقیان ، ف ریش ی ین لق در غلام اء ب ى م سكوا عل صحابة أم أن بعض ال
ا الا بھم یش ، فق دد الج ن ع سألھما ع لم ف ھ وس لى الله علی ي ص ى النب لا : إل

وم : فقال لھما النبي صلى الله علیھ وسلم . ندري ، ھم كثیر  ل ی كم ینحرون ك
الا .؟ شرة : ق ا ع سعة ، ویوم ا ت حابھ . یوم ال لأص ین : فق ا ب وم فیم الق

.أبو داود وإسناد رجالھ ثقات .التسعمائة إلى الألف 

ة وھكذا ھ بطریق ي علی ا خف رف م ھ وسلم أن یع ي صلى الله علی اسـتطاع النب
ایرة  صلة . غیر مباشرة ، فیھا وجھ من المداورة والمغ ة ومف والقصة معروف

. والله تعالى أعلى وأعلم . في كتب السیرة النبویة 

َكتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله علیه وسلم -سنن الترمذي ١ َّ َّ َّ ََّ َ َ ُ َِ ِ ِ َِْ ََ َُ ِ َ ْ ِّ ِِّْ َباب ما جاء -َ َ ََ
ِفي شفقة المسلم على المسلم ، برقم  ِِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ْ ََ ََ َ١٩٢٧.

.٤٧ص٦المحلى ج ٢
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حكم تھدید المتھم: تتمة 

َأن یھدد الحاكم المتھم : أجاز الشیخ تقي الدین الحنبلي ول الحق لا ُ ى أن یق عل
ن : "على أن یقر، حیث قال د م رجم الخلال والتھدی ا ت اكم كم و الح السلطان ھ

.ّالحاكم إنما یكون على أن یقول الحق لا على أن یقر

، أو إن تبین لي كذبك أدبتك، أو إن كذبت عزرتك، مثل أن یقول اعترف بالحق
ان ، فیھدده على الكذب والكتمان صدق والبی ذا حسنویأمره بال إن ھ رق . ف فف

. ١" ًبین أن یكرھھ على قول الحق مطلقا أو على الإقرار



دى ،  م الھ ى عل سلام عل صلاة وال صالحات ، وال تم ال ھ ت ذي بنعمت ال د  الحم
ھ  ھ وأصحابھ وأتباع ى آل ونور الأنوار سیدنا وحبیبنا محمد بن عبد الله ، وعل

.راًالأطھار الأخیار وسلم تسلیما كثی

سھ ، -١ ي التصرف بنف سان ف ة الإن من الأمور التي نادى بھا الإسلام ، حری
وقد جعل الشارع الحكیم ذلك حقا لا یصح ھدره إلا بموجب شرعي قامت علیھ 

.أدلة شرعیة معتد بھا 

ائز -٢ ر ج ًإن حبس المتھم احتیاطیا في حالة قیام دلائل وقرائن قویة ضده أم
و ى ًشرعا؛ في ظل ضمانات وحق ین حت رك المتھم ھ الإسلام ؛ لأن ت ا ل ق كفلھ

ق ي الخل سدة ف ى مف ن . تقوم أدلة الإثبات أو البراءة یؤدي إل تھم م ع الم ولمن
م  ا إذا ل ة،  أم ة العدال ًالاستحواذ على حقوق غیره والفرار بھا بعیدا عن ھیمن
سھ  لا یجوز حب ھ ف یكن من أھل تلك التھمة، ولم تقم قرینة صالحة على اتھام

.ًاقااتف

جواز العمل بالقرائن لأن عدم الأخذ بالقرائن یؤدي إلى ضیاع الحق خاصة -٤
ن * في العصور المتأخرة حیث كثرت وسائل التحایل ؛  وع م رائن ن كما أن الق

. البینات، وقد جرى الاتفاق على حجیة البینة

.٣٦٥ص٢الإمام أحمد ج المحرر في الفقه على مذهب-١
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د-٥ ذب أو یھ د یجواز الاحتیال على المتھم لیقر طالما لم یضرب المتھم أو یع
زعم أن  في نفسھ أو أھلھ أو مالھ ؛ ولأننا إذا أغلقنا باب التحایل على المتھم ب
ًھذا نوع من الإكراه المبطل للإقرار فإن كثیرا من المجرمین ومحترفي الإجرام 

سیفلتون من العقاب

اعلى -٦ د ، وم القوة، أو التھدی ھ ب ات من زع الاعتراف ھ ون كما أنھ یحرم تعذیب
ن والتحقی ات الأم ة جھ ى الحقیق ول إل ي الوص ع ف ذل الوس ضاء إلا ب ق والق

ة أن  ضرب،  خاص ذیب أو ال ن التع دة ع ة البعی شروعة المختلف ائل الم بالوس
دیمھم  رائم وتق ي الج ى مرتكب رف عل ى التع ساعد عل ا ی العلم یعطى كل فترة م

.والله تعالى أعلى وأعلم . للمحاكمة، وكذلك الذكاء المفترض في المحققین 
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

ز الاعلام -١ اوردي ، مرك ن الحسین الم الاحكام السلطانیة أبو یعلي محمد ب
. ھـ ١٤٠٦الاسلامي، 

راء ، اسم المؤلف-٢ ى الف ى ، :  الأحكام السلطانیة لأبي یعل و یعل القاضي أب
شر  راء ، دار الن ن الف ف اب ن خل د ب ن محم سین ب ن الح د ب ب : محم دار الكت

ة  روت -العلمی ـ ١٤٢١-بی ة ٢٠٠٠-ھ ق : ، الطبع ة ، تحقی د : الثانی محم
.حامد الفقي

لامة  دار -٣ د س أمون محم صري، م شریع الم ي الت ة ف راءات الجنائی الإج
١٩٨٨الأول، . الفكر العربي، الجزء

دة ، -٤ و غ ي أب د الغن أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام ، حسن عب
.ھـ ١٤٠٧ى ، الكویت ، مكتبة المنار الطبعة الأول

ن :  الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ، اسم المؤلف-٥ ي ب و الحسن عل أب
شر  ة : محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي ، دار الن ب العلمی دار الكت

.م ١٩٨٥-ھـ١٤٠٥-بیروت -

رازي الجصا: أحكام القرآن ، اسم المؤلف-٦ ي ال ن عل د ب ر ، أحم و بك ص أب
شر  ي : دار الن راث العرب اء الت روت -دار إحی ق ١٤٠٥-بی د : ، تحقی محم

.الصادق قمحاوي 

ي ، دار :  أحكام القرآن ، اسم المؤلف-٧ ن العرب أبو بكر محمد بن عبد الله اب
. محمد عبد القادر عطا : لبنان ، تحقیق -دار الفكر للطباعة والنشر : النشر 

عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي : لیل المختار ، المؤلفالاختیار لتع-٨
ـ٦٨٣: المتوفى(البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي  ات) ھ ا تعلیق : ، علیھ

ة  و دقیق ود أب شیخ محم دین (ال ول ال ة أص درس بكلی ة وم اء الحنفی ن علم م
ابقا ر)س ي : ، الناش ة الحلب اھرة -مطبع ة (الق ب العلمی ورتھا دار الكت -وص

.م ١٩٣٧-ھـ ١٣٥٦: ، تاریخ النشر) بیروت، وغیرھا

أبو عمر یوسف :  الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار ، اسم المؤلف-٩
اة ي الوف ري القرطب ر النم د الب شر ٤٦٣: بن عبد الله بن عب ـ ، دار الن دار : ھ
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روت -الكتب العلمیة  ة ٢٠٠٠-بی ق : م ، الطبع ى ، تحقی د سالم مح: الأول م
.محمد علي معوض -عطا

ف  -١٠ م المؤل ب ، اس رح روض الطال ي ش ب ف نى المطال ا :  أس زكری
م ، ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٢-بیروت -دار الكتب العلمیة : الأنصاري ، دار النشر 

.محمد محمد تامر  . د : الأولى ، تحقیق : الطبعة 

و أحمد بن علي ب:  الإصابة في تمییز الصحابة ، اسم المؤلف-١١ ر أب ن حج
شر  شافعي ، دار الن سقلاني ال ضل الع ل : الف روت -دار الجی -١٤١٢-بی

. علي محمد البجاوي : الأولى ، تحقیق : ، الطبعة ١٩٩٢

ین (إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین -١٢ تح المع ى ف ھو حاشیة عل
ر : المؤلف) قرة العین بمھمات الدین-٣١بشرح  و بك ا(أب ) لبكريالمشھور ب

شافعي  دمیاطي ال وفى(عثمان بن محمد شطا ال ـ١٣١٠: المت دار : ، الناشر)ھ
.م ١٩٩٧-ھـ ١٤١٨الأولى، : الفكر للطباعة والنشر والتوریع، الطبعة

ف-١٣ شر :  الاعتصام ، اسم المؤل شاطبي ، دار الن و إسحاق ال ة : أب المكتب
. مصر –التجاریة الكبرى 

فأضواء البیان في إیضا-١٤ القرآن ، اسم المؤل ین :  ح القرآن ب د الأم محم
شنقیطي ي ال ار الجكن ن المخت د ب ن محم شر .  ب ة : ، دار الن ر للطباع دارالفك

شر روت-. والن ـ ١٤١٥-. بی ق .  م١٩٩٥-ھ وث : ، تحقی ب البح مكت
. والدراسات 

شر :  الأم ، اسم المؤلف-١٥ د الله ، دار الن محمد بن إدریس الشافعي أبو عب
.الثانیة : ، الطبعة ١٣٩٣-بیروت -دار المعرفة : 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل -١٦
ف م المؤل شر :  ، اس سن ، دار الن و الح رداوي أب لیمان الم ن س ي ب دار : عل

.محمد حامد الفقي : بیروت ، تحقیق -إحیاء التراث العربي 

دین الكاساني :  ي ترتیب الشرائع ، اسم المؤلفبدائع الصنائع ف-١٧ علاء ال
.الثانیة : ، الطبعة ١٩٨٢-بیروت -دار الكتاب العربي : ، دار النشر 
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دقائق ، اسم المؤلف-١٨ ز ال ق شرح كن یم :  البحر الرائ ن نج دین اب ن ال زی
ة الثا: بیروت ، الطبعة -دار المعرفة : ھـ ، دار النشر ٩٧٠: الحنفي الوفاة نی

.

ستئل المستخرجة ، -١٩ ي م ل ف ھ والتعلی شرح والتوجی البیان والتحصیل وال
ف م المؤل شر :  اس ي ، دار الن د القرطب ن رش د اب و الولی رب : أب دار الغ

. الثانیة : ، الطبعة ١٩٨٨-١٤٠٨-بیروت -الإسلامي 

ي :  التاج والإكلیل لمختصر خلیل ، اسم المؤلف-٢٠ ن أب ن یوسف ب محمد ب
شر الق د الله ، دار الن و عب دري أب م العب ر : اس روت -دار الفك ، ١٣٩٨-بی

.الثانیة: الطبعة 

ھ-٢١ وك، ویلی ل والمل اریخ الرس ري ت اریخ الطب صلة : ت ة -ال –التكمل
ب،  فالمنتخ ر : المؤل و جعف ري أب ر الطب ن جری د ب عد -محم ن س ب ب عری
محمد أبو الفضل إبراھیم : المحققمحمد بن عبد الملك الھمذاني ، -القرطبي 

١٩٦٧-١٣٨٧: سنة النشردار المعارف ، : الناشر، 

ف-٢٢ م المؤل ام ، اس اھج الأحك ضیة ومن ول الأق ي أص ام ف صرة الحك :  تب
ن  برھان الدین أبي الوفاء إبراھیم ابن الإمام شمس الدین أبي عبد الله محمد ب

ـ ١٤٢٢-بیروت / لبنان-دار الكتب العلمیة : فرحون الیعمري ، دار النشر  ھ
ال : خرج أحادیثھ وعلق علیھ وكتب حواشیھ: م ، تحقیق ٢٠٠١- شیخ جم ال

.مرعشلي 

ھ ، اسم المؤلف-٢٣ ن یوسف :  التبصرة في أصول الفق ي ب ن عل راھیم ب إب
شر  حاق ، دار الن و إس شیرازي أب ادي ال ر : الفیروزآب شق -دار الفك -دم

.محمد حسن ھیتو. د: الأولى ، تحقیق : ، الطبعة ١٤٠٣

ن :  تبین الحقائق شرح كنز الدقائق ، اسم المؤلف-٢٤ ان ب دین عثم ر ال فخ
ي ي الحنف ي الزیلع شر . عل لامي: ، دار الن ب الإس اھرة-. دار الكت -.  الق

. ھـ ١٣١٣

محمد عبد الرحمن :  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، اسم المؤلف-٢٥
اركفوري رحیم المب د ال ن عب شر ب لا ، دار الن و الع ة : أب ب العلمی –دار الكت

.بیروت
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ر علاء : تحفة الفقھاء ، المؤلف-٢٦ و بك د، أب ي أحم ن أب د ب ن أحم د ب محم
سمرقندي  دین ال وفى(ال و : المت ـ٥٤٠نح ر) ھ ة، : ، الناش ب العلمی دار الكت

.م١٩٩٤-ھـ ١٤١٤الثانیة، : لبنان ، الطبعة–بیروت 

ى ش-٢٧ ب عل ة الحبی ب تحف ب ، = رح الخطی ى الخطی ي عل یة البجیرم حاش
شافعي : المؤلف ي المصري ال ر البجیرم ن عم د ب ّسلیمان بن محم َ ْ َ وفى(ُِ : المت
ـ١٢٢١ ر) ھ ة: ، الناش ر ، الطبع شر: دار الفك اریخ الن ة ، ت دون طبع : ب
.م١٩٩٥-ھـ ١٤١٥

لي عمر بن ع: تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج من الفقھ الشافعي تألیف -٢٨
ن  د الله ب ق عب و حفص ، تحقی دین أب بن أحمد الأنصاري ابن الملقن سراج ال

ى  ة الأول اني ، الطبع عاف اللحی ـ ١٤٠٦س شر ١٩٨٦-ھ راء للن م ، دار ح
. والتوزیع ، مكة المكرمة 

ف-٢٩ م المؤل ذیب ، اس ب التھ ضل :  تقری و الف ر أب ن حج ي ب ن عل د ب أحم
شر  شافعي ، دار الن ، ١٩٨٦-١٤٠٦-سوریا -الرشید دار : العسقلاني ال

. محمد عوامة : الأولى ، تحقیق : الطبعة 

ف-٣٠ م المؤل رآن ، اس ام الق امع لأحك د :  الج ن أحم د ب د الله محم و عب أب
. القاھرة –دار الشعب : الأنصاري القرطبي ، دار النشر 

سمیع : جواھر الإكلیل شرح مختصر الشیخ خلیل ، المؤلف-٣١ د ال صالح عب
.بیروت –المكتبة الثقافیة –الآبي الأزھري 

ي شجاع-٣٢ تن أب زي عاى م ن قاسم الغ ى شرح اب ، حاشیة الباجوري عل
شافعي  اجوري ال د الب -١١٩٨ت (الإمام العلامة الفقیھ البارع إبراھیم بن أحم

ـ١٢٧٦ ق ) ھ شر : تحقی ع والن اج للطب دي ، دار المنھ الح الحدی ود ص محم
.والتوزیع 

ی-٣٣ فحاش م المؤل ر ، اس شرح الكبی ى ال وقي عل ھ :  ة الدس د عرف محم
. محمد علیش : بیروت ، تحقیق -دار الفكر : الدسوقي ، دار النشر 

حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقھ أبو حنیفة -٣٤
ف م المؤل دین:  ، اس ن عاب شر .  اب شر: ، دار الن ة والن ر للطباع -. دار الفك

. م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١-.  یروتب
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اني ، اسم المؤلف-٣٥ ب الرب ة الطال ي :  حاشیة العدوي على شرح كفای عل
شر ١١٨٩: الصعیدي العدوي المالكي الوفاة ر : ، دار الن روت -دار الفك -بی

. یوسف الشیخ محمد البقاعي : ، تحقیق ١٤١٢

ھاج الطالبین ، على شرح جلال الدین المحلي على من: قلیوبي. حاشیتان-٣٦
شر :  اسم المؤلف وبي ، دار الن ن سلامة القلی : شھاب الدین أحمد بن أحمد ب

ق : م ، الطبعة ١٩٩٨-ھـ ١٤١٩-بیروت / لبنان -دار الفكر  ى ، تحقی الأول
. مكتب البحوث الدراسات : 

. م ١٣٩٢الخراج ، لأبو یوسف ، المطبعة السلفیة بالقاھرة ، -٣٧

فالدرایة في -٣٨ ة ، اسم المؤل ث الھدای ن :  تخریج أحادی ي ب ن عل د ب أحم
شر  ضل ، دار الن و الف سقلاني أب ر الع ة : حج ق -دار المعرف روت ، تحقی : بی

. السید عبد الله ھاشم الیماني المدني 

شر :  درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، اسم المؤلف-٣٩ در ، دار الن ي حی عل
ة :  ب العلمی ان -دار الكت ق ب/ لبن روت ، تحقی ب: ی ي : تعری امي فھم المح

الحسیني

ى : روضة الطالبین وعمدة المفتین ، المؤلف-٤٠ دین یحی أبو زكریا محیي ال
ووي  رف الن ن ش وفى(ب ـ٦٧٦: المت ق) ھ ر: ، تحقی شاویش، الناش ر ال : زھی

روت لامي، بی ب الإس شق-المكت ة-دم ان ، الطبع ة، : عم ـ ١٤١٢الثالث / ھ
. م ١٩٩١

بل الھ-٤١ فس م المؤل اد ، اس ر العب یرة خی ي س اد ف ن :  دى والرش د ب محم
شر  شامي ، دار الن صالحي ال ف ال ة : یوس ب العلمی روت -دار الكت -بی

د : الأولى ، تحقیق : ھـ ، الطبعة ١٤١٤ ي محم عادل أحمد عبد الموجود وعل
.معوض 

سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني:  سنن أبي داود ، اسم المؤلف-٤٢
شر  ر : الأزدي ، دار الن روت -دار الفك ة --بی ق :  ، الطبع د : ، تحقی محم

.محیي الدین عبد الحمید 
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ف-٤٣ م المؤل رى ، اس ي الكب نن البیھق ن :  س ي ب ن عل سین ب ن الح د ب أحم
شر  ي ، دار الن ر البیھق و بك ى أب از : موس ة دار الب ة -مكتب ة المكرم -مك

.القادر عطا محمد عبد: ، تحقیق ١٩٩٤-١٤١٤

أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي :  السنن الكبرى ، اسم المؤلف-٤٤
شر  ة : ، دار الن ب العلمی روت -دار الكت ة ١٩٩١-١٤١١-بی : ، الطبع

.سید كسروي حسن ، عبد الغفار سلیمان البنداري .د: الأولى ، تحقیق 

اقي : فشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، المؤل-٤٥ د الب ن عب د ب محم
ق ري ، تحقی صري الأزھ اني الم ف الزرق ن یوس عد ، : ب رءوف س د ال ھ عب ط

ر ة : الناش ة الدینی ة الثقاف ة–مكتب اھرة ، الطبع ى، : الق ـ ١٤٢٤الأول -ھ
.م ٢٠٠٣

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد :  شرح صحیح البخاري ، اسم المؤلف-٤٦
ي ، دار ري القرطب ال البك ن بط ك ب شر المل د : الن ة الرش سعودیة -مكتب / ال

ة ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٣-الریاض  ق : م ، الطبع ة ، تحقی یم یاسر : الثانی و تم أب
. بن إبراھیم 

ا ، :  شرح القواعد الفقھیة ، اسم المؤلف-٤٧ د الزرق شیخ محم ن ال د ب أحم
شر  م : دار الن شق -دار القل وریا / دم ـ ١٤٠٩-س ة ١٩٨٩-ھ : م ، الطبع

.صححھ وعلق علیھ مصطفى أحمد الزرقا : تحقیق الثانیة ،

ن شرف :  صحیح مسلم بشرح النووي ، اسم المؤلف-٤٨ ى ب أبو زكریا یحی
اة ووي الوف ري الن ن م شر ٦٧٦: ب ي : ، دار الن راث العرب اء الت -دار إحی

الطبعة الثانیة : ، الطبعة ١٣٩٢-بیروت 

شردار ا: الناشر–طبقات الفقھاء  للشیرازي -٤٩ اریخ الن ي، ت د العرب : لرائ
. ١إحسان عباس ط: لبنان، المحقق–بیروت . م ، ١٩٧٠

ف-٥٠ م المؤل شرعیة ، اس سیاسة ال ي ال ة ف رق الحكمی د الله :  الط و عب أب
شقي ، دار  ي الدم عد الزرع ن س وب ب ن أی ر ب ي بك ن أب د ب دین محم مس ال ش

. غازي محمد جمیل. د: مطبعة المدني  القاھرة ، تحقیق : النشر 
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د شمس الحق :  عون المعبود شرح سنن أبي داود ، اسم المؤلف-٥١ محم
روت -دار الكتب العلمیة : العظیم آبادي ، دار النشر  ة ١٩٩٥-بی : م ، الطبع

. الثانیة 

ف-٥٢ م المؤل دیث ، اس ب الح ابي :  غری راھیم الخط ن إب د ب ن محم د ب أحم
، ١٤٠٢-مكة المكرمة -م القرى جامعة أ: البستي أبو سلیمان ، دار النشر 

. عبد الكریم إبراھیم العزباوي : تحقیق 

ة ، اسم المؤلف-٥٣ شیخ الإسلام :  الفتاوى الكبرى لشیخ الإسلام ابن تیمی
شر  ي  ، دار الن ة الحران ن تیمی : أبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ب

. مد مخلوف قدم لھ حسنین مح: بیروت ، تحقیق -دار المعرفة 

م -٥٤ ان ، اس ة النعم ي حنیف م أب ام الأعظ ذھب الإم ي م ة ف اوى الھندی الفت
ف شر :  المؤل د ، دار الن اء الھن ن علم ة م ام وجماع شیخ نظ ر : ال -دار الفك
ة ، -١١٥. م١٩٩١-ھـ ١٤١١ فتاوى قاضي خان ، المسماه بالفتاوى الخانی

اء ال ة ، دار إحی اوى الھندی امش الفت ى ھ وع عل ي مطب راث العرب م ، ١٩٨٦ت
.ھـ ١٣١٠عن الطبعة الثانیة ، الأمیریة 

اري ، اسم المؤلف-٥٥ ن :  فتح الباري شرح صحیح البخ ي ب ن عل د ب أحم
شر  شافعي ، دار الن سقلاني ال ضل الع و الف ر أب ة : حج روت ، -دار المعرف بی

.محب الدین الخطیب : تحقیق 

رو-٥٦ واء الف ي أن روق ف وار الب روق أو أن وامش (ق الف ع الھ م ) م ، اس
شر :  المؤلف ي ، دار الن صنھاجي القراف دار : أبو العباس أحمد بن إدریس ال

روت -الكتب العلمیة  ـ ١٤١٨-بی ة ١٩٩٨-ھ ق : م ، الطبع ى ، تحقی : الأول
. خلیل المنصور

ف-٥٧ م المؤل ة ، اس وانین الفقھی ي :  الق زي الكلب ن ج د ب ن أحم د ب محم
شر اطي ، دار الن ة : الغرن ب العلمی روت -دار الكت ة ٢٠٠٦-بی ، :  ، الطبع

.محمد أمین الضناوي : تحقیق 

ار ، اسم المؤلف-٥٨ د الله :  الكتاب المصنف في الأحادیث والآث ر عب و بك أب
شر  وفي ، دار الن یبة الك ي ش ن أب د ب ن محم د : ب ة الرش اض -مكتب -الری

. لحوت كمال یوسف ا: الأولى ، تحقیق : ، الطبعة ١٤٠٩
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اع ، اسم المؤلف-٥٩ تن الإقن ن :  كشاف القناع عن م ونس ب ن ی صور ب من
ر : إدریس البھوتي ، دار النشر  روت -دار الفك ق ١٤٠٢-بی ھلال : ، تحقی

.مصیلحي مصطفى ھلال

اب ، اسم المؤلف-٦٠ ن :  اللباب في علوم الكت ي اب ن عل ر ب و حفص عم أب
شر ٨٨٠بعد : عادل الدمشقي الحنبلي الوفاة ة  : ھـ ، دار الن ب العلمی دار الكت

ـ ١٤١٩-لبنان / بیروت - ة ١٩٩٨-ھ ق : م ، الطبع ى ، تحقی شیخ : الأول ال
. عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض

ف-٦١ م المؤل رب ، اس سان الع ي :  ل ور الأفریق ن منظ رم ب ن مك د ب محم
. الأولى: عة بیروت ، الطب-دار صادر : المصري ، دار النشر 

ف-٦٢ م المؤل سوط ، اس شر :  المب سي ، دار الن دین السرخ مس ال دار : ش
. بیروت–المعرفة 

و :  المحلى ، اسم المؤلف-٦٣ ن حزم الظاھري أب ن سعید ب علي بن أحمد ب
شر  د ، دار الن دة : محم اق الجدی ق -دار الآف روت ، تحقی اء : بی ة إحی لجن

.التراث العربي 

ھ المحیط ال-٦٤ برھاني في الفقھ النعماني فقھ الإمام أبي حنیفة رضي الله عن
ر : ، المؤلف ن عم ز ب أبو المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزی

ي  اري الحنف َبن مازة البخ َ وفى(َ ـ٦١٦: المت ق) ھ ریم سامي : ، المحق د الك عب
ر دي ، الناش روت : الجن ة، بی ب العلمی ة–دار الكت ان ، الطبع ى، :لبن الأول

.م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٤

رازي :  مختار الصحاح ، اسم المؤلف-٦٥ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ال
ان ناشرون : ، دار النشر  ة لبن روت -مكتب ة ١٩٩٥-١٤١٥-بی : ، الطبع

.محمود خاطر: طبعة جدیدة ، تحقیق 

م د:مصطفى أحمد الزرقا ، الناشر: المدخل الفقھي العام ، المؤلف-٦٦ ار القل
.م١٩٩٨-ھـ ١٤١٨: دمشق ، الطبعة الأولى ، سنة النشر–
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شر :  المدونة الكبرى ، اسم المؤلف-٦٧ دار صادر : مالك بن أنس ، دار الن
. بیروت –

ف-٦٨ دالله :  مسند الإمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤل و عب ل أب ن حنب د ب أحم
.مصر–مؤسسة قرطبة : الشیباني ، دار النشر 

دل عن رسول -٦٨ دل عن الع ل الع سنن بنق المسند الصحیح المختصر من ال
ف م المؤل لم ، اس ھ وس لى الله علی سین :  الله ص و الح اج أب ن الحج سلم ب م

شر  سابوري ، دار الن ي : القشیري النی راث العرب اء الت روت -دار إحی ، -بی
.محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیق :  الطبعة 

ر :  في زوائد ابن ماجھ ، اسم المؤلفمصباح الزجاجة -٦٩ ي بك ن أب أحمد ب
روت -دار العربیة : بن إسماعیل الكناني ، دار النشر  ة ١٤٠٣-بی : ، الطبع

محمد المنتقى الكشناوي: الثانیة ، تحقیق 

د :  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي  ، اسم المؤلف-٧٠ أحم
بیروت-المكتبة العلمیة : مي ، دار النشر بن محمد بن علي المقري الفیو

صنعاني ، دار :  المصنف ، اسم المؤلف-٧١ ام ال ن ھم أبو بكر عبد الرزاق ب
شر  لامي : الن ب الإس روت -المكت ة ١٤٠٣-بی ق : ، الطبع ة ، تحقی : الثانی

. حبیب الرحمن الأعظمي

یط -٧٢ م الوس یط المعج م الوس ف) ٢+١(المعج م المؤل را:  ، اس ھیم إب
ادر / أحمد الزیات / مصطفى  د الق د عب شر / حام ار ، دار الن د النج دار : محم

. مجمع اللغة العربیة: الدعوة ، تحقیق 
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ام ، اسم المؤلف ن الأحك ن :  معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین م ي ب عل
شركة مكتبة ومطبعة : خلیل الطرابلسي، أبو الحسن، علاء الدین ، دار النشر 

.الثانیة : ، الطبعة ١٩٧٣-١٣٩٣-مصر -البابي الحلبي وأولاده مصطفى 

سي ،  ط -٧٣ ام ، الطرابل ، ١معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من أحك
ھـ ١٣٠٠مصر 

شیباني ، اسم المؤلف-٧٤ ل ال د الله :  المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنب عب
د ، دار الن و محم ي أب ة المقدس ن قدام د ب ن أحم ر : شر ب روت -دار الفك -بی

.الأولى : ، الطبعة ١٤٠٥

د ، :  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، اسم المؤلف-٧٥ محم
.بیروت–دار الفكر : ، دار النشر ٩٧٧: الخطیب الشربیني الوفاة

ف-٧٦ م المؤل شافعي ، اس ام ال ھ الإم ي فق ذب ف ن :  المھ ي ب ن عل راھیم ب إب
شیر ف ال اةیوس حاق الوف و إس شر ٤٧٦: ازي أب ر : ، دار الن –دار الفك

. بیروت

ریج -٧٧ ي تخ ي ف ة الألمع یتھ بغی ع حاش ة م ث الھدای ة لأحادی صب الرای ن
جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعي : الزیلعي ، المؤلف

وفى( ـ٧٦٢: المت اب) ھ دم للكت ع: ، ق ححھ ووض وري ، ص ف البن د یوس ُمحم َ
د : الحاشیة ا محم م أكملھ اب الحج، ث ى كت اني، إل دي الفنج عبد العزیز الدیوبن

ق املفوري ، المحق ف الك ر: یوس ة ، الناش د عوام ان : محم سة الری مؤس
شر  ة والن روت -للطباع ان-بی لامیة/ لبن ة الإس ة للثقاف دة -دار القبل –ج
.م١٩٩٧/ھـ١٤١٨الأولى، : السعودیة ، الطبعة



-٢٣٤٠-

:  ن أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار ، اسم المؤلفنیل الأوطار م-٧٨
شر  شوكاني ، دار الن د ال ن محم ي ب ن عل د ب ل : محم روت -دار الجی –بی

م ١٩٧٣

دي ، اسم المؤلف-٧٩ ي :  الھدایة شرح بدایة المبت ن أب ي ب ي الحسن عل أب
لمكتبة ا: ھـ ، دار النشر ٥٩٣: بكر بن عبد الجلیل الرشداني المرغیاني الوفاة

.الإسلامیة 


